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العلمية والوصفية ووزن للفعل في الممنوع من الصرف بين السماع 
والافتراض

زياد محمد أبو سمّور))) 

تاريخ الاستلام: 05-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-08-30   
ملخص البحث: 

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى البحث في بعض الأعلام والصفات الممنوعة من الصرف لمشـابهتها 
وزن الفعـل، ومحاولـة تلمّـس العلـل التي ذكرها النحاة فيها، واسـتقصاء أهـم الآراء التي قيلت فيها، 
وموقفهـم منهـا قديمًـا وحديثًـا، وقـد اقتضـت طبيعـة الدراسـة أن تكـون فـي مقدمة ومدخـل ومبحثين 
وخاتمـة، تنـاول المدخـل: حـدّ الممنـوع مـن الصـرف عنـد النحـاة، والعلـل التـي ذكروهـا فـي منـع 
العَلَـمِ مـن الصـرف، وموقـف العلمـاء منها، وسـلّطَ  المبحـثُ الأولُ الضـوءَ على علّة منـع العَلَمِ من 
الصـرف للعلميـة ووزن الفعـل، ومواقـف العلمـاء منهـا، وأهم الانتقـادات التي وجههـا العلماء  لهذه 
ـصَ  المبحـث الثانـي: للحديـث عـن علّـة منـع الصفـة مـن الصـرف للوصفيـة  ووزن  العلـة ، وخُصِّ
الفعـل، ومواقـف العلمـاء منهـا، وأهمّ الانتقـادات التي وجهها العلمـاء لهذه العلـة، ومحاولة الموازنة 

بينهمـا بمـا يتسـق مع الطبيعـة اللغوية.

الكلمات الدالة: صرف، الممنوع من الصرف، علّة المنع، سماع، افتراض.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بينبع - جامعة طيبة )بينبع - المملكة العربية السعودية(  (((

ziad_samor@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/2B/10
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المقدمة:

ممـا لا ريـب فيـه أنّ النحـوَ العربـيّ قائـمٌ علـى تعليل الظواهـر اللغوية فيـه، فالتعليل هو السـمة 
الغالبـة فـي منهـج العلمـاء فـي التأليـف، فـلا يـكاد كتـاب مـن كتبهم يخلـو من هـذا الأمـر، لأنّ العلل 
لازمـت معظـم الأحـكام النحويـة عندهـم، بـل نجد -كثيـرًا- أنّ النحاة قـد يتفقون في الحكـم ويختلفون 

فـي العلة.

ويعـدُّ بـابُ الممنـوع مـن الصـرف مـن أكثر الأبـواب النحوية  اتصـالًا والتصاقًـا بالعلّة، بل هو 
ـر سـببَ منع هـذه الكلمة من الصرف وصـرف الأخرى،  فـي مجملـه  قائـمٌ علـى التعليـل، لكونه يفسِّ
وقـد شـكّلَتْ قضيـةُ المنـعِ مـن الصرف ظاهرةً لغويـةً حَظِيَتْ باهتمـام العلماء قديمًـا وحديثًا، لما فيها 

مـن خـلاف بيـن مؤيدٍ ومدافـعٍ عنها أو رافـضٍ وناقدٍ لها.     

ولعـلّ فكـرة المنـع مـن الصـرف عنـد النحـاة القدامى ظهـرت لديهم مـن خلال ما لاحظـوه عند 
اسـتقرائهم كلام العـرب مـن أنّ الاسـم كلمـا اقتـرب مـن الفعل حُرِمَ مـن التنوين والخفـض لبعده عن 
الاسـمية وقربـه مـن الفعليـة. فراحـوا يبحثـون فـي هذه الأسـماء؛ ويتلمسـون العلل التـي وقفت وراء 
ر افتراضـاتٍ معينـةٍ مبنيـةٍ علـى مـا  حرمـان هـذه الكلمـات مـن التنويـن والجـرّ؛ لـذا حاولـوا تصـوُّ
وجـدوه فـي كلامهـم. وهـي فـي حقيقة الأمـر تصـورات تعليليـة وافتراضـات عقلية لتلـك الظواهر، 
ومـن أبـرز هـذه الظواهـر التـي لاحظهـا العلمـاء فـي مـا منـع صرفـه، أنّ العلـم إذا جـاء علـى وزن 
مشـابهًا لـوزن مـن أوزان الفعـل منـع مـن الصـرف.  وتحـاول هـذه الدراسـة البحـث فـي مـا منـع 
صرفـه لمجيئـه مشـابها وزن الفعـل، وتلمُّـس العلـل التـي ذكرها النحـاة فيها، واسـتقصاء أهم الآراء 

التـي قيلـت فيهـا، وبيـان موقـف العلماء منهـا قديمًـا وحديثًا.  

مدخل: 

الممنـوع مـن الصـرف عنـد الجمهور هو الاسـم المعرب الـذي لا يدخله الجـرّ والتنوين، وقيل: 
هـو مـا فيـه علّتـان فرعيتـان مـن علـل تسـع أو واحـدة تقـوم مقـام مقامهمـا)))، وعليـه فوجـود علّتين 
فرعيتيـن تجعـل الاسـم مشـابهًا للفعـل فـي فرعيتـه)2)، فـلا يجـوز صرفـه لأنّ الأصـل فـي الأسـماء 

كلِّهـا الصـرف، وإنّمـا يمنـعُ بعضُهـا من الصـرف لأسـبابٍ عارضةٍ)3). 

ينظر الجرجاني، التعريفات، 137، والمبرد، المقتضب، الهامش، 3 / 309، والفارسي، الإيضاح العضدي،   (((

13، والزمخشري، المفصل ،6)، والرضي، شرح الكافية، ) / 00) - )0)، وابن هشام، شرح شذور الذهب، 
.235

ينظر ابن الوراق،علل النحو،456، وابن مالك، شرح الكافية الشافية، 3 /  1433، والفاكهي، شرح الحدود،   (2(

.1124

ينظر الأنباري، الإنصاف، 391.  (3(
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لـذا يُسَـمّى هـذا البـاب بــ »بـاب مـا لا ينصـرف » عنـد البصرييـن،))) ويطلـق عليـه الكوفيـون 
»بـاب مـا لا يَجْـري« )2)، لأنّ صـرفَ الاسـمِ  يعنـي إجـراؤه علـى مـا لـه فـي الأصـل مـن دخـول  
التنويـن والعلامـات الإعرابيـة الثلاثـة عليـه .)3) ومذهـب معظـم النحـاة  أنّ الصـرفَ هـو التنويـن 
والجـرُّ تابـعٌ لـه )4) ، وقيـل: الصـرفُ هو الجـرُّ والتنوينُ معًـا ،)5)فالتنويـنُ أُلْحِقَ بالاسـم للدلالة على 
خفتـه، ولـم يلحـق  الفعل لثقله )6)، ولمّا أشـبه الاسـمُ الممنـوعُ من الصرف الفعـلَ وزنًا ومعنًى جرى 
يَ الممنـوعُ مـن  هـذا الاسـمُ مَجـرى الفعـل فـي ذلـك؛ فلـم يدخلـه تنويـنٌ، ولا جـرّ كالأفعـال،)7) وسُـمِّ
الصـرف بالمتمكـن غيـر الأمكـن عنـد النحاة لعدم دخـول الجرِّ والتنويـن عليه، ونقصـان التمكن فيه 
أنْ يدخـلَ عليـه مـا يثقلـه ممـا هـو فرعٌ فيـه على غير أصلـه)8)، ولعلّ هذا مـا دفعَ بعـضَ العلماءِ إلى 
القـول: بـأنّ الممنـوعَ مـن الصـرف أقـربُ إلـى البنـاء منه إلـى الإعراب في حالـة الجرّ لمـا فيه  من 
الخفـة)9)، فـي حيـن  رفـض أبـو علـي الفارسـي القـولَ ببنـاءِ الاسـمِ الممنـوعِ مـن الصرفِ فـي حالةِ 
الجـرّ مؤكـدًا أنّ الفتحـة هنـا حركـة إعـراب لا حركـة بنـاء، معلـلا ذلـك: بـأنّ البنـاء لا يحصـل فـي 

شـيءٍ مـن الأسـماء إلّا عند مشـابهتها للحـروف)0)). 

ينظر سيبويه، الكتاب 3 / 193، وابن السراج، الأصول، 2 / 79، والزجاج، ما ينصرف،  3، وابن هشام، شرح   (((

اللمحة البدرية، 2 / 351، والقوزي، عوض، المصطلح النحوي نشأته وتطوره، 66). 

نسب ابن يعيش هذا المصطلح إلى البغداديين ينظر ابن يعيش، شرح المفصل، ) /  57، ونسبه السهيلي إلى   (2(

سيبويه ينظر: السهيلي، الأمالي، 29 والصحيح ما أثبت في المتن، ينظر: الفراء، معاني القرآن، 2 / 19 - 20، 
175، والسيوطي، الأشباه والنظائر، 2 / 65، والقوزي، عوض، المصطلح النحوي، 66)، وكلام محقق شرح 
اللمحة البدرية، ينظر ابن هشام، شرح اللمحة البدرية، الهامش، 2 / 352، والخثران، عبد الಋ، مصطلحات النحو 
الاستعمال  بين  الصرف  منع  فوزي،  والشايب،  الهامش، ص 29،  السهيلي،  أمالي  الكوفي،98، وكلام محقق 

والتعقيد النحوي، 698.

ينظر ابن يعيش، شرح المفصل، ) / 57.  (3(

ينظر: سيبويه، الكتاب، ) / 22 - 23، والمبرد، المقتضب، ) / 197، ابن مالك، الألفية، 43، شرح التسهيل، )   (4(

/ 18، شرح الكافية الشافية، 2 /  1421، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 57، والعكبري، مسائل خلافية   77، 

واللباب، ) / 500،520.

ينظر العكبري، مسائل خلافية، 77، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 58، وابن هشام، شرح اللمحة البدرية، 2   (5(

/ 353، والأزهري، شرح التصريح، 2 / 316، 

ينظر الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، 97، والأنباري، أسرار العربية، 36، ابن يعيش، شرح المفصل، ) /   (6(

.57، والأشموني، شرح الألفية، ) / 41،

ينظر المبرد، المقتضب، 3 / 309، وابن جني، اللمع، 104، والجرجاني، المقتصد، ) / 114، وابن يعيش،   (7(

شرح المفصل، ) / 57

ينظر السيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 454، والفارسي، العسكريات ،147، والزمخشري، المفصل، 6)،   (8(

)9)  ينظر الزجاج، ما ينصرف 2، والمبرد، المقتضب، 3 / 309، والرضي، شرح الكافية، ) / 06)

ينظر الفارسي، العسكريات،152  ((0(



العلمية والوصفية الموازنة للفعل في الممنوع من الصرف ب� الس�ع والافتراض ( 300-271 )

274(B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وقـد لاحـظ النحـاة كلام العـرب والنظـر فيـه خصائـصَ معينـة يختـصُّ بهـا الاسـم الممنوع من 
الصـرف عـن غيـره مـن الأسـماء المعربـة، منهـا أنّ هـذا الاسـم لا بـدّ لـه مـن أسـباب جعلتـه يكون 
علـى هـذا الشـكل؛ لـذا حـاول العلمـاء تلمُّس هـذه العلل بنـاءً على ما وجـدوه في كلام العـرب، وهي 

فـي حقيقـة الأمـر مجـرد تصـورات تعليليـة وافتراضـات عقلية لتلـك الظواهر.

وقـد قـرّر جمهـور العلمـاء أنّـه مـا اجتمعـت في الاسـم علتـان فرعيتان مـن العلل التسـع أو علة 
واحـدة تقـوم مقـام علتيـن)))، يمنـع مـن الصـرف لأنّـه أشـبه الفعـل مـن وجهيـن ويسـري عليـه ثقـل 
الفعـل)2)، فمـدار التحكـم عندهـم فـي صـرف الاسـم ومنعـه يقـوم على مبـدأ الخفـة والثقل، فما شـابه 

الفعـل حُـرِمَ التنويـن والجـرّ ومـا لـم يشـابهه كان خفيفًـا منصرفًا)3).

وأمـا تحديدهـم لهـذه العلـل التسـع فراجـعٌ إلـى التقصـي والاسـتقراء الـذي اتبعـه النحـاة الأوائل 
مـن أجـل سـبر الأشـياء التـي يصيـر بهـا الاسـم فرعًـا؛ فوجدوهـا تتمثـل في تسـع علـلٍ)4)، وبـرّروا 
اختيارهـم لهـذه العلـل دون غيرهـا  بقولهـم: إنّ الجمعَ فرعٌ عـن الواحد؛ لأنّ الجمـعَ مركبٌ والواحدُ 
أصـلٌ لـه)5) والتأنيـثُ فـرعٌ علـى التذكير؛ لأنّ الأصلَ في الأشـياء التذكيـرُ، والعدلُ فـرعٌ على إبقاءِ 
الاسـم علـى حالـه، والتعريـفُ فرعُ التنكيـر لكونه داخلًا عليـه، والعجمةُ  دخيلةٌ فـي كلام العرب)6)، 
ووزن الفعـل فـي الاسـم فـرعُ وزنِ الاسـم، إذا كان مُخْتَصّـا بالفعـل أو أولـه زيـادة كزيـادة الفعـل، 
لأنّ أصـلَ كلِّ نـوعٍ ألّا يكـون فيـه الـوزنُ المختـصُّ بنـوع غيـره، والتركيـبُ فرعُ  الإفـراد، والألفُ 
والنـون فـرعُ  مـا  زِيْـد عليـه، والصفـةُ تابعـةٌ للموصـوف، ومـن أجلـه دخلـت، فهـي فـرعٌ علـى 

الموصـوف، وفيهـا معنـى الفعـل، وما أشـبه الفـرعَ فحكمُـه حكمُ الفـرع)7).

ينظر الفارسي، الإيضاح العضدي، 294، والزمخشري، المفصل، 6)، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 59،   (((

وابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل،) / 87، والعكبري، اللباب، ) / 501، والفاكهي، شرح الحدود، 
124، وابن عقيل، شرح الألفية، 3 / 145،

ينظر المبرد، المقتضب، 3 / 309، والفارسي، المسائل المنثورة، 288، والأنباري، أسرار العربية، 308، وابن   (2(

يعيش، شرح المفصل، ) / 58وابن الخشاب، المرتجل، 71،

العزيز،  281،284، وسفر، عبد   /  3 النحو،  السامرائي، فاضل، معاني   ،97  / الحاشية،2  ينظر: الخضري،   (3(

الممنوع من الصرف، 15 - 6).

ينظر السيوطي، الأشباه والنظائر، 2 / 65، والشايب، فوزي، منع الصرف، 715،      (4(

ينظر الأنباري، أسرار العربية، 307 - 308، والسيرافي، شرح السيرافي 3 / 455، وابن الحاجب، الإيضاح،   (5(

) / 88، وابن الوراق، علل النحو 457، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 59، والرضي، شرح الكافية، ) / 

(06

ينظر الأنباري، أسرار العربية، 307 - 308، وابن الوراق، علل النحو 457، وابن يعيش، شرح المفصل، ) /   (6(

) / 59، والعكبري اللباب، ) / 505.

ينظر الأنباري، أسرار العربية، 308، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 455، وابن يعيش، شرح المفصل،   (7(

) / 59، والرضي، شرح الكافية، ) / 06)، وابن الحاجب، الإيضاح، ) / 88 وابن الوراق، علل النحو 457.
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وقـد اشـترط النحويـون فـي الممنـوع مـن الصـرف لعلّتين أن تكـون إحداهما معنويـة والأخرى 
لفظيـة، كـي لا يجتمـع فـي الاسـم علّتـان لفظيتـان، كمـا لا يمكـن أن تجتمـع فيـه علتـان معنويتـان 

)العلميـة والوصفيـة( لكونهمـا لا يجتمعـان فـي الاسـم أصـلا))).

وحكمـة منـع الاسـم مـن الصـرف عنـد النحـاة أنّ الاسـمَ يمنـع من الصرف لشـبهه بالفعـل، عند 
اجتمـاع علتيـن فرعيتيـن مـن العلـل المذكـورة، إذ قال ابـن يعيش: ))وإنّمـا كان كذلك لشـبهه بالفعل 
لاجتمـاع السـببين فيـه(()2) كمـا أنّ العلّـة الواحـدةَ لا أثـرَ لها عندهـم؛ لأنّ الأصل في الاسـم الأصالة 
فـي الإعـراب لكونـه متمكنًـا)3) فـإذا وُجِـدَتْ فيـه علّـة فرعيـةٌ فـإنّ الأصالـة تعارضهـا ولا تقـوى 
العلـة الواحـدة علـى إخـراج الاسـم مـن أصالتـه، فإذا انضـم إلى العلِّـة الأولى علّـة ثانيةٌ قَـويَ جانبُ 
الشـبه)4)، فالعلّـةُ الواحـدةُ لا تمنـعُ الاسـمَ مـن الصـرف لعـدمِ شـبههِ الفعـل مـن جهـة الثقـل؛ لأنّ فـي 

الاسـم  خفـةً قويـةً فـلا يزيلهـا إلّا علتان فصاعـدًا.)5)   

إلّا أنّ هـذا التعليـل والتصـور الـذي بنـاه العلمـاء لـم يسـلم من النقـد والاعتـراض، فقد تعرضت  
فكـرة المنـع مـن الصـرف إلـى كثيـرٍ مـن الانتقـاد والرفـض لدى بعـض العلمـاء قديمًـا وحديثًـا، فقد 
عـدّ الرضـي وغيـره مـن العلمـاء أنّ سـببَ منـعِ صرفِ بعض الأسـماء فـي العربية ضعيـفٌ لا يُعْتَدُّ 
بـه؛ لكـون المشـابهة بينـه وبيـن الفعـل غيـر ظاهـرة )6)، وعلّـل ذلك بـأنّ الاسـم احتاج فـي منعه من 
الصـرف إلـى أن يكـون فرعًـا مـن جهتيـن: ))ولم يقتنـع بكونه فرعًا مـن جهة واحدة؛ لأنّ المشـابهة 
بالفرعيـة مشـابهة غيـر ظاهـرة ولا قويـة؛ إذ الفرعيـة ليسـت مـن خصائـص الفعـل الظاهـرة  بـل 
يحتـاج فـي إثباتهـا فيـه، إلـى تكلف ... وكذا إثبات الفرعية في الأسـماء بسـبب هـذه العلل غير ظاهر 
... فلـم تكـف واحـدة منهـا إلّا إذا قامـت مقـام اثنتيـن((.)7) ووصف السـهيلي تعليلات النحـاة في باب 
الممنـوع مـن الصـرف بالتناقض والفسـاد وعـدم الفائـدة ورأى أنّهم))لو قصروه على السـماع ، ولم 
يعللـوه بأكثـر مـن  النقـل عـن العـرب لانْتُفِـع بنقلهـم، ولـم يكثـر الحَشْـو فـي كلامهـم، ولمـا تضاحك 

أهـل العلوم من فسـاد تعليلهـم(()8).   

ينظر: الأشموني، شرح الألفية، 3 /  539  (((

ابن يعيش، شرح المفصل، ) / 59.   (2(

الجرجاني، المقتصد، 2 / 973، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 115.  (3(

ينظر ابن الوراق، علل النحو، 457.  (4(

)5)  ينظر الزجاج، ما ينصرف، 3، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 456

ينظر الرضي، شرح الكافية ) / 104، وينظر: الجواري، أحمد، نحو التيسير، 6))، والشايب، فوزي، منع   (6(

الصرف، 737

الرضي، شرح الكافية، ) / 104  (7(

السهيلي، الأمالي، 19  (8(
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كمـا انتقـد الرضـي والسـهيلي منهـج العلمـاء فـي اختيـار تلك  العلـل وتقديم بعضهـا على بعض 
والاضطـراب فيهـا  ممـا جعـل القاعـدة لا  تتسـم بالاطـراد والانعـكاس فيهـا؛ إذ علّـل الرضـي ذلـك  
بقولـه: ))لأنّ حكـم غيـر المنصـرف حكـم قـد يتخلـف عـن العلـة، بخـلاف حكـم المعـرب ... فإنه لا 
يتخلـف عـن علـة الإعـراب(()))، وفـي هـذا إشـارة إلى أنّ هنـاك تفاوتًـا واضحًا بين علـة الإعراب، 
وعلـة منـع الصـرف، مـن حيـث القـوة فـي الاطـراد،  فالأولـى تمتـاز بالقـوة والاطـراد، والثانيـة 
ضعيفـةٌ غيـرُ مُطّـردة )2)، وسـاق كلّ منهمـا بعـض الأمثلـة التـي تؤكـد صحـة مـا ذهبا إليـه من عدم 
الاطـراد فيهـا نحـو عـدم منعهـم اسـم الفاعـل والمفعـول مـن الصـرف مـع كونهـا أقـرب فـي الشـبه 
للفعـل لفظًـا ومعنًـى ورتبـةً، وكذلـك كلمـة »أبـي قابـوس«  فهـي عندهـم ممنوعـة مـن الصـرف مع 
أنّهـا ليـس فيهـا إلّا علـةٌ واحـدةٌ وهـي التعريـف )3)؛ لـذا أخـذا علـى النحـاة  اقتصارهـم علـى بعـض 
الفـروع دون بعـض؛ فقـال السـهيلي: ))وأمـا التحكـم فجعلهـم التعريف فرعًـا، ولم يجعلـوا التصغير 
فرعًـا للتكبيـر، ولا المعتـل مـن الأسـماء فرعًـا للصحيح، ولا المزيد فيـه فرعًا لما لا زوائـد فيه، إلّا 
الألـف والنـون خاصـة، فكيـف صـارت تلـك الأشـياء فروعًـا لأصـول، ولم يجعلـوا هذه التـي ذكرنا 
فروعًـا لأصـول؛ فيشـبهوها بالأفعـال التـي هـي فـروع للأسـماء فـي زعمهـم(()4)، وقـال الرضـي 
أيضًـا: ))وهنـا فـروع أُخَـر لـم يعتبروهـا، ككـون الاسـم مصغـرًا، أو منسـوبًا، أو شـاذّا، وغير ذلك 

ممـا لا يحصـى، وذلـك اختيـار منهـم بـلا علة مخصصـة(()5).  

وقـد أَلْمَـح ابـنُ هشـام إلـى مثـل ذلـك بقولـه: ))ليـس كلُّ مـا فيـه علّتـان فرعيتـان مطلقًـا ممتنـع 
صرفـه ألا تـرى أنّ نحـو: »قائمـة«، فيه: الصفـة والتأنيث، وهما فرعان علـى الجمود والتذكير؟ إلّا 
أنّ الواضـع لـم يعتبـر التأنيـث الـذي بغيـر الألف إلّا مـع العلمية؛ لأنّـه لا يكون لازمًـا إلّا معها(()6). 

أمـا المحدثـون فلـم يكـن الأمـر عندهـم بأحسـن حـالٍ ممـا ذكـره السـهيلي وغيـره؛ فقـد وصـف 
إبراهيـم مصطفـى وغيـره تعليـلات النحـاة للمنع من الصـرف بأنّها مضطربة وضعيفة المسـلك )7)، 
واسـتدل إبراهيـم مصطفـى علـى صحة كلامـه ببعض الأمثلة التـي لا تنطبق عليها عللهـم المذكورة 

الرضي، شرح الكافية، ) / )0)، وينظر كلامه في الشايب، فوزي، منع الصرف، 736  (((

ينظر: الشايب، فوزي، منع الصرف، 736  (2(

ينظر: الرضي، شرح الكافية، ) / 06)، والسهيلي، الأمالي، 20 - 21، والشايب، فوزي، منع الصرف، 716  (3(

السهيلي، الأمالي، 23  (4(

الرضي، شرح الكافية، ) / 06)  (5(

ابن هشام، شرح اللمحة البدرية ) / 285 -286.   (6(

ينظر: مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو 169، والشايب، فوزي، منع الصرف 735 - 736، 742 - 744، وفؤاد،   (7(

محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 81.
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كمنعهـم صـرف لفظـة »سَـحَر« وأَمْـس« وغيرهمـا )))، كمـا نَقَـضَ إبراهيـم مصطفـى وغيـره  هذا 
الشـبه بيـن الاسـم والفعـل بحجـة أنّ  المشـتقات -كاسـم الفاعـل والمفعـول- أكثـر شـبهًا للفعـل مـن 
الاسـم العـادي، ولـو صـح كلامهـم لكانـت هذه الأسـماء أولى بالمنـع مما قـرروه، لكونهما يسـايران 
الفعـل فـي هيئتـه ومعنـاه)2)، ولعـلّ مـا يدعـم مـن ينـادي بذلـك مـا رُوِيَ عـن الكوفييـن أنّهـم يسـمون 
المشـتق فعـلا)3). وقـد تبنـى أميـل يعقـوب مـا ذهـب إليـه إبراهيـم مصطفـى، رافضًـا محاولـة بعض 
الباحثيـن المحدثيـن تسـويغ علـل النحـاة فـي منـع الكلمـات مـن الصـرف لمشـابهتها الفعـل)4)، معللًا 
ذلـك بـأنّ العربـيّ فـي صحرائـه لـم يفكـر بواحـدة منهـا عندمـا تَكَلّـمَ صارفًـا كلمـاتٍ ومانعًـا أخـرى 
مـن الصـرف، مسـتبعدًا مـا ذهـب إليـه النحـاة القدامى، لما فيـه من تعليل فلسـفي ومنطقـي قائم على 

الغـوص والتَوغَـل فـي التعليـلات الفلسـفية التـي لا فائـدة منها)5).

ووصـف أحمـد الجـواري تعليـلَ النحـاة للممنوع مـن الصرف بالأمـر الذي لا يخلو مـن التعقيد 
والإيغـال والتكلـف المصنـوع، وأمّـا علـة مشـابهة هـذا الاسـم للفعـل التـي ذكرهـا النحـاة فـلا يـكاد 
المتأمـل والـدارس أن يلحظهـا إلّا بعسـرٍ ومشـقةٍ.)6) ورأى أنّ العلّـة التي يجب القول بها في مشـابهة 
الاسـم للفعـل هـي وجـودُ شـيءٍ مـن الثقـل فيـه، وهـذا الثقـل نابـع -عنـده- إمّا مـن كثرة حـروف هذا 
الاسـم  ووجـود الزيـادة فيـه، وإمّـا بكونه يتصـرف تصرفًا قريبًا وشـبيهًا بتصرف الأفعـال كالتذكير 
والتأنيـث، أو التعريـف والإضافـة، لا مـن حيـث معنـاه ولا مـن حيـث الفرعيـة المبهمـة التـي قـال 
بهـا النحـاة القدامـى )7). إلّا أنّ بعـض المحدثيـن لـم يـرضَ بمـا قالـه فقـد ردّ عليه فوزي الشـايب بأنّ 
هـذا الـكلام: ))مبنـي فـي الحقيقـة علـى سـوء فهـم مقصد النحاة بشـبه الاسـم للفعـل، هذا الشـبه الذي 
لا علاقـة لـه باللفـظ والمعنـى والاسـتعمال؛ وإنّمـا هـو فـي التقائهمـا في كـون كلِّ واحدٍ منهمـا فرعًا 

ينظر: مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو 169، وفؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 81.    (((

ينظر: مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، 167، والجواري، نحو التيسير، 117، وفؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير   (2(

والتعريف، 81.

)3)  ينظر: الفراء، معاني القرآن، ) / 33،165، 185، ومصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، 167، ومحمد عرفة، في 

النحو والنحاة، 215، ويعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 45، والقوزي، عوض، المصطلح النحوي، نشأته 
وتطوره، 185.

ينظر كلام يعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 45 - 46، وينظر كلام محمد عرفة في النحو والنحاة،215 -   (4(

.217

ينظر يعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 45 - 46، 131.    (5(

ينظر الجواري، نحو التيسير، 115 -  6))، والجهاوي، عوض، ظاهرة التنوين في اللغة العربية،142، 145،   (6(

وفؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 82.  

ينظر: الجواري، نحو التيسير، 120 - 121، وينظر فؤاد، محمد، ظاهرة التنكير والتعريف، 80.  (7(
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من جهتيـن(())) . 

ومـن صـور اضطـراب المنهـج عندهـم اختلافهـم فيمـا بينهـم فـي هـذه العلـل مـن حيـث العـدد 
والنـوع فهـي عنـد الجمهور تسـع علل)2)، ومنهم من جعلها إحدى عشـرة علـة)3)، ومنهم من قال إنّها 
عشـر علـل)4)، ومنهـم مـن ذهـب إلـى أنّها ثمانية)5). وأشـار إلـى ذلـك الجرجاني بقوله: ))فالأسـباب 

علـى الحقيقـة ثمانيـة، وإنّمـا جعلوهـا تسـعةً رغبةً فـي التقريـب، وذلك مذهب مسـتقيم(()6).

وعليـه فـإنّ العلمـاءَ قديمًـا وحديثًـا اختلفـوا فـي الممنـوع مـن الصـرف وعللـه، فنـرى بعضهـم 
تمسّـك بمـا قالـه القدامـى ودافـع عن فكرتهـم، ومنهم مـن أحالها إلى السـماع وبعضهم الآخـر أحالها 
إلـى المتلكـم نفسـه، ومنهـم مـن رجّـح اعتبارخاصيـة هـذه الأسـماء ظاهـرةً لغويـةً قديمـةً، وآخرون 

أحالوهـا إلـى طبيعـة اللغـة والنطـق العربي لهـا )7).

المبحث الأول: الممنوع من الصرف للعلمية وموازنة الفعل: 

يقصـد العلمـاء بهـذه العلـة أنّ العلـمَ إذا نُقِـلَ عـن أحـد أوزان الفعـل مُنِـعَ مـن الصـرف، لوجـود 
علتيـن: »العلميـة ووزن الفعـل« التـي هـي فـرع علـى وزن الاسـم، إذ يـرى النحـاة أنّ البناء للاسـم 
إذا كان مختصًـا بالفعـل أو يغلـب عليـه الفعـل، أو يكـون الفعـل أولـى بـه يمنـع مـن الصـرف)8). وما 
يتحكـم فـي خصوصيـة وزن معيـن بالاسـم أو الفعـل أو اشـتراك الاسـم والفعـل فـي وزن واحـد هـو 

الشايب، فوزي، منع الصرف، 710.  (((

ينظر: ابن السراج، الأصول، 2 /  80، وابن الوراق، علل النحو 456، والزمخشري، المفصل، والأنباري،   (2(

أسرار العربية، 307، والجرجاني، المقتصد، 2 /  963، وابن الحاجب، الإيضاح، ) / 85، وابن يعيش، شرح 
المفصل، ) / 59، والرضي، شرح الكافية، ) / 00)، وابن عصفور، شرح الجمل، 2 / 205.

ينظر كلام المحقق الإنصاف، الأنباري، الإنصاف، الهامش 391.   (3(

ينظر السيرافي، شرح كتاب سيبويه،3 / 456، وابن هشام، شرح اللمحة البدرية2 /  352، السيوطي، الهمع،   (4(

) / 78، كلام المحقق الإنصاف، الأنباري، الإنصاف، الهامش 391، ابن عصفور، شرح الجمل، ) / 440، 

والرضي، شرح الكافية، ) / 150.

ينظر: الجرجاني، المقتصد، 2 / 965، والزبيدي، ائتلاف النصرة، )0)، والرضي، شرح الكافية، ) / 157.  (5(

الجرجاني، المقتصد، 2 / 965.  (6(

ينظر: حسن، عباس، النحو الوافي، 4 / 222، ويعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 45،47، 51، وفؤاد،   (7(

 154 التنوين،142،  ظاهرة  عوض،  والجهاوي،   ،89  ،77،82 والتعريف12،  التنكير  ظاهرة  أثر  محمد، 
والحجوج، صباح، الممنوع من الصرف، 59.

 ،60  /  ( المفصل  شرح  يعيش،  وابن   ،(6 المفصل،  والزمخشري،  و5،   ،3 ينصرف،  ما  الزجاج،  ينظر:   (8(

والارتشاف، 2 /  857، وابن الخشاب، المرتجل، 89، والسلسيلي، شفاء العليل 2 / 896، وابن هشام، أوضح 
المسالك، 4 / 126، وشرح شذور الذهب، 237، وابن عقيل، شرح الألفية، 3 / 150، والمساعد، 3 / 12 - 14.
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لمـح الأصـل؛ فـإنْ لُمِـحَ أنّ أصـلَ الاسـم هو الفعـل، يُحْرَم هذا الاسـم من التنوين، وقـد لاحظ العلماء 
أنّ هـذا الأصـل يكـون إمـا بحرف مـن حروف الزيادة الخاصـة بالفعل، أو بوزن الفعـل وصيغته)))، 
رَ فيصـرف عند جمهـور النحاة لأنّه  فالعلـم عندئـذٍ يمنـع مـن الصـرف للعلميـة ووزن الفعـل، وإذا نُكِّ
لـم يبـقَ منـه إلّا وزن الفعـل)2). وجملـة الأمـر أنّ وزن الفعـل الـذي يمنـع مـن الصـرف علـى ثلاثـة 

أضـرب، يمكـن  بيانهـا علـى  النحـو الآتي:

أولًا- ضربٌ يخَُصُّ الفعلَ ولا يوجد في الاسم:

بَ« و«ضُـوْرِبَ« فهذان البنـاءان يَخُصّان الأفعـال؛ لأنّه بناءُ ما  ومـن أمثلـة هـذا النـوع: »ضُرِّ
لـم يُسَـمّ فاعلـه فـلا يكـون فـي الاسـم، وكلُّ ما سُـمِّيَ مـن الأفعـال علـى هـذه الأوزان دون مرفوعها 
ب« أو »ضُـوْرِب«  لـم ينصـرف ذلـك للتعريف  تمنـع مـن الصـرف فـإذا سَـمّيْتَ رجـلا بــ :« ضُـرِّ
ووزن الفعـل، ولـو خُفِّـفَ هـذا الاسـم فقلـتَ: ضُـرْب »بتسـكين عيـن الكلمـة؛ علـى نحو«كَتْـف«  
فيصـرف علـى مذهـب سـيبويه )3)، ومـن تبعـه )4)، وذلـك لـزوال لفـظ البناء فـي مثل هذا الـوزن.)5) 
فـي حيـن ذهـب المازنـي)6) والمبـرد)7) وابـن السـراج )8) والسـيرافي ومـن وافقهـم إلـى منعـه مـن 
الصـرف)9)، لأنّ التخفيـف إذا كان  قبـل النقـل والتسـمية انصـرف بالاتفـاق، للـزوم الإسـكان لـه 
ومصيـره إلـى زنـة الاسـم، نحـو: »قُفْـل« و«بُـرْد« وإن كان بعـد النقـل والتسـمية لـم ينصـرف إذ 

ينظر سيبويه، الكتاب، 3 /  197.، ابن جني، اللمع، 104، وابن يعيش، شرح المفصل ،) / 60والأزهري، شرح   (((

التصريح 2 / 335

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 /  194، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 458، وابن هشام، أوضح المسالك، 4   (2(

 .135  /

ينظر: رأي سيبويه في: سيبويه، الكتاب، 3 / 227، والزجاج، ما ينصرف، 42 وابن يعيش، شرح المفصل، )   (3(

.60 /

)4)  ينظر: الزجاج، ما ينصرف، 42والفارسي، الإيضاح العضدي، 295، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 60، 

والأندلسي، الارتشاف، 2 / 862والعكبري، اللباب، ) / 506.

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ) / 60، والسيوطي، الهمع، ) / 99، والأزهري، شرح التصريح 2 / 337.   (5(

862، والسيوطي،    /  2 896، والأندلسي، الارتشاف،   / العليل 2  السلسيلي، شفاء  في:  المازني  ينظر: رأي   (6(

الهمع، ) / 99 والأشموني، شرح الألفية، 2 / 533، وابن عقيل، المساعد، 3 / 13، والأزهري، شرح التصريح 
.337 / 2

ينظر: رأي المبرد في المبرد، المقتضب 3 / 324.  (7(

ينظر: رأي ابن السراج في: ابن السراج، الأصول، 2 /  94.  (8(

ينظر: رأي السيرافي في: السلسيلي، شفاء العليل 2 / 896، والأزهري، شرح التصريح 2 / 337، وابن هشام،   (9(

أوضح المسالك، 4 / 126، والسيوطي، الهمع، ) / 99، والأشموني، شرح الألفية، 2 / 533.
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الإسـكان عـارض بدليـل جواز اسـتعمال الأصـل))).

وإذا سَـمّيْتَ رجـلا باسـم ليـسَ لـه نظيـرٌ فـي أبنيـة الأسـماء يمنـع مـن الصـرف علـى نحـو 
قولـك: »نَرْجِـس« لأنّ وزنَهـا يختـصُّ بالفعـل دون الأسـماء، فليـس فـي الأسـماء شـيءٌ علـى مثال: 

»فَعْلِـل«)2). 

أمـا قولهم«دُئِـل« فيحتمـل فيـه أمـران: أحدهمـا: أنّـه جـاء فـي المعـارف، والمعـارف لا يعـوّل 
عليهـا فـي الأبنيـة، لأنّـه يجـوز أنْ يُسَـمّى الرجـلُ بمـا لا نظيـرَ لـه فـي الـكلام، والثانـي: أن يكـونَ 
منقـولًا مـن الفعـل: دَأَلَ يَـدْأَلُ،)3) وهـو مشـي فيـه بغـي ونشـاط  كأنّـه قِيْـل: دُئِـلَ فـي هـذا المـكان)4). 

وإذا سَـمّيْتَ شـيئًا بمثـل: »بِيْـع وقِيْـل« فهـو مصـروف؛ لأنّ هـذا إعـلالٌ لازمٌ لرفـض أصلـه، 
وهـو عـدم اسـتعماله، فصـار كأنّـه لا أصـل له غير البنـاء الذي هو عليـه)5)؛  ولأنّ هـذا الوزن يكثر 
اسـتعماله فـي بـاب الأسـماء، نحـو قولـك: »فِيْـل ودِيْـك ورِيْـم وعِيْـد«، ولـم ينقـل إلـى أصلـه الـذي 
هـو فعـل فأصبـح كأنّـه أصـلٌ فـي وضعـه)6). وإذا جـاء بنـاءُ الثلاثـي الصحيـح مضعفَ العيـن نحو: 
« وسَـمّيْتَ بشـيءٍ مـن ذلـك؛ فهـو ممنـوع من الصـرف للتعريـف ووزن الفعل،  »ضَـرّبَ« و«كَسّـرَ
وتصرفـه فـي النكـرة لـزوال أحد السـببين وهـو التعريف، لكونه بنـاءً خاصًا بالفعل لا حظ للأسـماء 

فيه)7).

ينظر: المبرد، المقتضب، 3 / 324، وابن يعيش، شرح المفصل،) / 60، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 /    (((

126، وسفر، عبد العزيز، الممنوع من الصرف، 365. 

ينظر: ابن السراج، الأصول في النحو، 2 / 81، والمبرد، المقتضب، 3 / 318.  (2(

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ) / 30، والعكبري، اللباب، ) /  506، وابن هشام، أوضح المسالك،4 / 126.  (3(

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )دأل( )) / 233، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 30، وابن عقيل،   (4(

المساعد، 3 / 12 

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ) / 60، وابن عصفور، المقرب،) / 280، والأشموني، شرح الألفية، 2 /   (5(

.532

ينظر: المبرد، المقتضب، 3 / 314،324، والعكبري، اللباب، ) / 507، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 126،   (6(

وابن عصفور، المقرب،) / 280، والأشموني، شرح الألفية، 2 / 532.

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل ،) / 60، والعكبري، اللباب، ) / 506، والأزهري، شرح التصريح، 2 / 335.  (7(
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ثانياً- ضربٌ يكونُ في الأفعالِ والأسماءِ، ولكنَّه في الأفعال أغلب:

وهـذا النـوع يوجـد فـي الأسـماء والأفعـال إلّا أنّه في الأفعال أكثـرُ وأوفرُ، نحو صيغـة »أَفْعَل« 
ومنـه: »أَفْـكَل »و« أَيْـدَع«  و« أَكْلَـب« وصيغة »إفْعِـل« نحو :«إِصْبِع« و«إِثْمِـد« وصيغة »يَفْعَل: 
ومنـه: »يَرْمَـع« و«يَعْمَل«،)))وهـذه كلُّهـا فـي الأسـماء وإنْ كانـت صالحـة العـدة، فهي فـي الأفعال 
أعـم وأغلـب)2)؛ لأنّ فـي أولهـا هـذه الزوائـد وهـي تكثـر فـي أوائـل الأفعـال المضارعـة فـإذا سُـمِّيَ 
بشـيءٍ مـن ذلـك لـم ينصـرف فـي المعرفـة للتعريف ووزن الفعـل)3)، إذ علـل ابن يعيش ذلـك بقوله: 
))لأنّـه لمّـا غَلُـبَ فـي الفعـلِ كان البناءُ له والأسـماءُ دخيلـةٌ عليـه(()4)، والفعل بطبيعة حالـه لا يُنَوّن 
رَ صُـرِفَ لأنّه لـم يبقَ منـه إلّا وزنُ  فحُمِـلَ مـا جـاء علـى شـاكلته مـن حيـث الـوزن عليـه)5). وإذا نُكِّ

الفعـل، لأنّ العلـم فـي حالـة تنكيـره ابتعدَ عن شـبهه الفعـل معنًى )6).

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 /  193، 197، 203، والمبرد، المقتضب، 3 / 309،315، والسيرافي، شرح كتاب   (((

سيبويه، 3 / 454. 458، 361، والعكبري، اللباب، ) / 506، وابن الخشاب، المرتجل، 89، والأزهري، شرح 
التصريح، 2 / 336.

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ) / )6، وابن هشام، شرح شذور الذهب، 237، وابن الخشاب، المرتجل، 89.  (2(

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 / 194، 197، والزجاج، ما ينصرف، 13، 15، والمبرد، المقتضب،3 / 309 ،315،   (3(

وابن يعيش، شرح المفصل، ) / )6، والأندلسي، الارتشاف، 2 /  861.  

ابن يعيش، شرح المفصل، ) / )6، وينظر التعليل في ابن هشام، أوضح المسالك 4 / 126، والأزهري، شرح   (4(

التصريح، 2 / 336، وابن عقيل، شرح الألفية،3 / 150.

ينظر: محمد عرفة، النحو والنحاة 228 -  229.   (5(

ينظر سيبويه، الكتاب، 3 /  194، والزجاج، ما ينصرف، 13، 15، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 458،   (6(

وابن هشام، أوضح المسالك، 4 /  135، والأزهري، شرح التصريح، 2 / 336، وعرفة، محمد، النحو والنحاة، 
.233 - 232
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ثالثاً- ضربٌ يكون في كليهما من غير غلبة لأحدهما على الآخر:

 يكثـرُ مجـيءُ هـذا الـوزن فـي الأفعـال والأسـماء معًـا كــ »فَعَـل« نحـو: »طَلَـل« و«جَمَـل« 
و«حَمَـل« ومـا جـاء عليـه، وكذلـك الحـال يكثر فـي نحـو: »دَخَـل«، و«خَـرَجَ« و«أَكَلَ«، فلا يمنع 
مـن الصـرف عنـد جمهـور العلمـاء مثـل هـذا الـوزن فـي النكـرة ولا المعرفـة )))، فـي حيـن ذهـب 
يَ بـه سـواء كان ذلـك  عيسـى بـن عمـر الثقفـي إلـى منـع صـرف كل اسـم علـى وزن الفعـل إذا سُـمِّ
البنـاء ممـا يغلـب وجـوده فـي الأفعال أو لا يغلـب)2)، وذلك للعلميـة والنقل)3)، واحتـج على هذا بقول 

     :(4 الشـاعر)

أَنَا ابنُ جَلَا وَطَلّاعُ الثّـنَايَا             مَتَى أَضَع العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي 

يَ بـه أبـوه، وقـد ردّه كثيـرٌ مـن العلماء  علـى روايـة »جـلا« مـن غيـر تنويـن، لكونـه فعـلا سُـمِّ
يَ بالفعـل، وفيـه ضميـر فاعـل، وعلى هـذا فيكون جملـة، والجمـل تُحْكَى إذا  لاحتمـال أنْ يكـونَ سُـمِّ
يَ بهـا، نحـو: »بَـرَقَ نَحْـره« و«شَـابَ قَرْناهـا«)5). فهـو عندئـذٍ مـن بـاب الحكايـات، ولا حجـةَ  سُـمِّ
فيـه.)6) أو أنْ يكـون جملـةً غيـرَ مُسَـمّى بهـا، فـي موضع صفة لموصـوف محذوف، تقديـره: أنا ابنُ 
رجـلٍ جـلا، وعليـه فـلا حجـةَ -أيضًـا- في كلامـه)7). وقـد ردّ الأزهري هذيـن الوجهين بقولـه: ))أمّا 
الأول: فـلأنّ الأصـل عـدم اسـتتار الضميـر، وأمّا الثانـي: فلأنّه لا يحذف الموصـوف بالجملة إلّا إذا 

كان بعـض اسـم مقـدر مخفـوض بمن أو فـي(()8).

ينظر رأي الجمهور في سيبويه، الكتاب، 3 /  206، والزجاج، ما ينصرف، 20، وابن السراج، الأصول 2 /80   (((

والمبرد، المقتضب، 3 / 314، وابن جني، اللمع، 105.

ينظر: رأي عيسى بن عمر في سيبويه، الكتاب، 3 /  206، والزجاج، ما ينصرف، 20، وابن السراج، الأصول،   (2(

2 / 80، والمبرد، المقتضب، 3 / 314، وابن جني، اللمع، 105، والبغدادي، خزانة الأدب، ) / 255.

ينظر ابن عصفور، شرح الجمل، 2 / 206.   (3(

 ،62  / المفصل، ) / )6، و3  20، وابن يعيش، شرح  الزجاج، ما ينصرف،  لـسحيم بن وثيل: ينظر:  البيت   (4(

أوضح  هشام،  وابن   ،452 الذهب،  عين  تحصيل  الأعلم،  والشنتمري،   ،906  /  2 الارتشاف،  والأندلسي، 
المسالك،4 / 127، والأزهري، شرح التصريح، 2 / 338 

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 / 207، والزجاج، ما ينصرف، 20والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 470، وابن   (5(

الوراق، علل النحو، 467.

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 / 207، والأندلسي، الارتشاف، 2 / 906، والشنتمري، الأعلم، تحصيل عين الذهب،   (6(

542، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 128، والأشموني، شرح الألفية، 2 / 531، والأزهري، شرح التصريح، 
.338 / 2

ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ) / )6، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 128، والأزهري، شرح التصريح،   (7(

 .338 / 2

الأزهري، خالد، شرح التصريح، 2 / 339.  (8(
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وعلّـل ابـنُ الـوراق ذلـك بقولهـم: ))واعْلَـمْ إنّـكَ إذَا سَـمّيْتَ رَجُـلا بِفْعـلٍ لا نَظيرَ لهُ في الأسـماءِ 
لَـمْ يَنْصَـرفْ، نحـو: دُحْـرِجَ، وضُـرِبَ، إذا لـم تُسَـمِّ فاعلـه، فـإنْ سَـمّيْتَه بفعـلٍ علـى لفـظِ مـا سُـمِّيَ 
فاعلُـه، ولـهُ نظيـرٌ فـي الأسـماءِ انصـرفْ، وإنّمـا وجَـبَ ذلـك لأنّ أصْـلَ الأسـماءِ الصـرفُ، وإنّمـا 
تثقـلُ الأسـماءُ إذا كانـتْ علـى وزنٍ يُخْتَـصُّ بالفعلِ، فتثقلُ لثقلِ الفعلِ؛ فإذا كانَ المثلُ مشـتركًا للاسـم 
والفعـل، كان حَمْـلُ الاسـمِ علـى أصلِـهِ أولـى مـن نقلِـهِ عنـه، إذ لم يَغْلُـبْ عليه مـا يُوْجِبُ الثقـلَ(())).

وذهـب بعـض الباحثيـن إلـى أنّ العلـةَ في منع هذا الاسـم »جَـلا« من الصرف هـي علّةٌ صوتيةٌ 
أولـى ممـا ذكـره العلمـاء مـن شـبه الفعـل مـن حيـث الـوزن، وذلـك لانتهائهـا بألـف وعنـد اجتمـاع 
الألـف والتنويـن تختفـي الألـف نطقًـا لقـوة صـوت التنويـن ممـا يـؤدي إلـى الوقـوع فـي اللبـس مـن 
حيـث الدلالـة، فـ«جَـلا« يعنـي: واضـح الأمـر، ولم يُسَـمّ صاحبه بـه إلّا لوضوح أمـره، أما »جلن« 

فهـو غامـض الدلالة حتـى بالعـودة إلـى المعاجم)2). 

- وممـا اختلـف فيـه العلمـاء  فيمـا بينهـم قولهـم فـي »يُعْفَـر وأَلْبُـب »فذهـب الأخفـش إلـى أنّ 
»يُعْفَـر«  ممنـوعٌ مـن الصـرف لكـون الضمة عارضة )3)، في حين ذهب سـيبويه وغيـره من النحاة 
إلـى الصـرف، وذلـك لذهـاب وزن الفعـل بالضمـة، ولـو فتحت اليـاء عندهم لـكان ممنوعًـا بالاتفاق 
لعلتيـن: »وزن الفعـل والعلميـة«)4)، وأمّـا »أَلْبُـب« فذهـب الأخفـش إلـى أنّـه مصـروف لبعـده عـن 
)5)، ورجّـح سـيبويه وغيـره المنع للعلميـة ووزن الفعل، وعلّل ذلك بـأنّ الفك فيه رجوع  الفعـل بالفـكِّ

إلـى أصل متـروك فهـو كتصحيح اسـتحوذ)6).

وعلـى الرغـم ممـا وضعـه العلمـاء القدامـى مـن ضوابـط وقواعـد تتحكـم بهـذا النوع مـن العلّة 
ـردَ القاعـدة عندهـم، إلّا أنّهـا  لـم تسـلم مـن النقـد والاعتـراض -قديمًـا وحديثًـا- ؛ فالسـهيلي  كـي تطِّ
رأى أنّ الأمـر أبسـط بكثيـر ممـا ذكـره النحـاة فتنويـن الأعـلام -عنـده- مـردّه إلـى  النظـر إليهـا قبل 
التسـمية فـإن كانـت غيـرَ منونـةٍ مثـل: »يزيـد« و«يشـكر« و«أحمـد« وغيرهـا؛ فإنّهـا  تبقـى علـى 
حالهـا بعـد التسـمية بهـا والنقـل إلـى العلميـة فلـم يدخلهـا التنويـن، أمـا مـا وجدوه مـن الأعـلام منونًا 

)))  ابن الوراق، علل النحو، 467، وينظر تعليل النحاة في: سيبويه 3 / 206، والمبرد، المقتضب 3 / 314، 324، 

والزجاج، ما ينصرف،20، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 470وابن عصفور، شرح الجمل ،2 / 206.

ينظر: الحجوج، صباح، الممنوع من الصرف، 58.   (2(

ينظر: رأي الأخفش في: الأندلسي، الارتشاف، 2 / 862، والسلسيلي، شفاء العليل، 897، وابن عقيل، المساعد،   (3(

3 / 13 والسيوطي، الهمع، ) / 99.

ينظر: رأي سيبويه في: سيبويه، الكتاب، 3 / 195، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 /  460.  (4(

 897  /  2 العليل،  شفاء  والسلسيلي،   ،862  /  2 الارتشاف،  أبوحيان،  الأندلسي،  في:  الأخفش  رأي  ينظر:   (5(

والأزهري، شرح التصريح، 2 / 337، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 126، وابن عقيل، المساعد، 3 / 13.

ينظر: رأي سيبويه في: سيبويه، الكتاب، 3 / 195، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 /  460.  (6(
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مثـل: »أسـدٍ« و«نمـرٍ« و«سـالمٍ« و«غانـم« فتركـوه علـى مـا كانت عليه مـن التنويـن))). وإلى مثل 
هـذا ذهـب إبراهيـم مصطفـى فقـد رفـض الشـروط التـي وضعهـا النحاة لصـرف الاسـم أو منعه من 
حًـا مذهـبَ عبـد الಋ بـن أبـي إسـحاق القائـل بأنّ الاسـم يمنـع من الصـرف إذا كان  الصـرف)2)، مُرَجِّ
منقـولًا عـن الفعـل وواضحًـا فيـه هـذا النقـل)3). مبـررًا ذلـك بقولـه: ))إنّ العلـم إذا كان قـد نقـل عـن 
الفعـل، وكان ظاهـرًا فيـه هـذا النقـل، كان واضحًـا أنّ أصلـه محـروم مـن التنويـن، فـلا أصـلَ يُلْمَحُ 

ويسـتأنس بـه حيـن تنوين العلـم(()4).  

ويـرى إبراهيـم السـامرائي أنّ العلـلَ التـي وضعهـا النحـاة لـم تكـن دليـلا قاطعًـا علـى كلِّ مـا 
وجـدوه مـن الـكلام، بـل تعكـس لنـا اضطرابًـا واضحًـا وجليًـا نحـو مـا نجـده فـي عـدم منـع العلـم 
الأعجمـي الثلاثـي كــ »نُوْح« و«لُوْط »، والعلم المؤنث السـاكن الوسـط كـ »هنْـد« و«دَعْد«)5)؛ لذا 
رأى أنّ التعليـل المناسـب لمنـع الاسـم مـن الصـرف أو صرفـه ترجـع إلـى صـورة الكلمـة والناحية 
الموسـيقية فيهـا، فمتـى توافـرت فـي الكلمـة الناحيـة الموسـيقية في وزن الشـعر وقافيته جـاز دخول 
التنويـن عليهـا، وهـذه مسـألة تتعلـق -عنـده- بالتعـود والألفـة)6)، مسـتدلًا على صحة كلامـه بما جاء 
فـي  كتـب  النحـاة القدامـى، ومنهـا إمكانيـة صـرف غيـر المنصـرف وتنوينـه في الشـعر للضرورة 
عنـد النحـاة)7) ومـن ذلـك مـا قالـه ابـن يعيـش: ))فجميـع مـا لا ينصـرف يجـوز صرفـه فـي الشـعر 
لإتمـام القافيـة وإقامـة وزنهـا بزيـادة التنوين، وهو من أحسـن الضـرورات لأنّه ردّ إلـى الأصل ولا 
خـلاف فـي ذلـك((.)8) ورأى بعـض الباحثيـن المحدثين أنّ: ))الحكم بغالبيته فـي لغة العرب ووروده 
فـي القـرآن لا يعنـي بالضـرورة تخطئـة سـواه، فقـد ثَبُـتَ أنّ مـن العـرب مـن يصرف هذه الأسـماء 
مطلقًـا طلبًـا للسـهولة النطقيـة التـي يوفرها صـوت التنوين الأغـن، مما جعل بعض القـراء يوظفون 
ذلـك فـي قراءاتهـم((.)9) ولعـل هـذا الأمـر يفسـر لنـا تسـميتهم للنـون الداخلـة علـى القوافـي المطلقة 

ينظر: السهيلي، الأمالي، 28.  (((

ينظر: مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، 182.  (2(

ينظر: رأي عبد الಋ بن أبي إسحاق في: مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، 182، لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه   (3(

من مصادر.

مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، 182.  (4(

ينظر: السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن، 132 - 133.  (5(

ينظر: المصدر نفسه، 132.  (6(

ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب، 2 / 475، والنحاس، إعراب القرآن، 1239وابن يعيش، شرح المفصل،   (7(

) / 67، والرضي، شرح الكافية،) / 101،106 والأندلسي، الارتشاف، 2 / 891.

ابن يعيش، شرح المفصل،) / 67.  (8(

فؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 89.   (9(
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بتنويـن الترنـم؛ لأنّ الترنـم عندهـم  يحصـل بالنون نفسـها لأنّهـا حرف أغن)))  فالتنويـن قصد به هنا 
زيـادة النغمـة)2). وهـو مـا صرح به أحمد كشـك إذ أرجع مسـألة منع الكلمة مـن الصرف أو صرفها 
إلـى البنيـة الصوتيـة للكلمـة نفسـها إذ قـال: ))فتنويـن الممنـوع مـن الصـرف داخـل جملـة التركيـب 
الشـعري شـبيه بتنويـن الترنـم الممثـل لختام إيقـاع البيت والشـطر(()3) ويفهـم من كلامـه أنّ التنوين 
يأتـي مـن بـاب الضـرورة المستحسـنة التـي يتطلبها نسـق الشـعر وذوق الشـاعر وأنّ الاحتيـاج إليه 
ليـس مـن بـاب إتمـام الـوزن بـل نتيجـة للحاجـة الماسـة المتشـكلة مـن طبيعـة صـوت النون لمـا فيه 

مـن الغنة والموسـيقى المستحسـنة )4). 

وممـا يدعـم فكـرة عـدم وجـود الأدلـة القاطعة حول فكـرة المنع مـن الصرف ما حكاه الكسـائي 
وغيـره مـن أنّ العـرب تصـرف جميـع ما ينصـرف)5)، إذ قال ابـن جني: ))من العـرب من يصرف 
جميـع مـا لا ينصـرف؛ فيقـول: ضربْـتُ أحمدًا(()6)، ونقـل الرضي عن الأخفش قولـه: ))إنّ صرف 
مـا لا ينصـرف مطلقًـا، أي: فـي الشـعر وغيـره: لغـة الشـعراء، وذلك أنّهـم كانوا يضطـرون كثيرًا، 
لإقامـة الـوزن، إلـى صـرف مـا لا ينصرف فتمرن على ذلك ألسـنتهم، فصار الأمـر إلى أنْ صرفوه 

فـي الاختيـار أيضًا(()7)وهـذا فيه دليلٌ علـى ضعف أحكامهم وقصورها الشـديد)8).  

ولعــلّ مــا يؤيــد هــذا الــرأي مــا قــام بــه فــوزي الشــايب، فقــد أورد شــواهد كثيــرة تدعــم فكــرة 
صــرف الممنــوع مــن الصــرف  فــي الشــعر والنثــر معلقًــا علــى ذلــك بأنّــه إذا كان المســوغ عنــد 
ــام  ــا الشــاعر لإتم ــي يلجــأ إليه ــي الشــعر للضــرورة الت ــا لا ينصــرف ف النحــاة جــواز صــرف م
القافيــة إقامــة الــوزن)9)، فــي مــا حجتهــم فيمــا وجــدوه فــي النثــر مصروفًــا مــع كونــه فــي الأصــل 
ممنوعًــا مــن الصــرف؟ إذ قــال: ))إذا كان بإمــكان النحــاة ردّ مــا يوجّــه إلــى قواعدهــم وأحكامهــم 
ــه ليــس لديهــم طاقــة،  مــن طعــون مــن خــلال الشــعر متســلحين بســلاح الضــرورة الشــعرية، فإنّ
ولا بهــم قــدرة ردّ تلــك التــي توجــه إليهــم مــن النثــر، حيــث لا ضــرورة. وفــي القــرآن الكريــم قــدرٌ 

)))  ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، 9 /  33، والأزهري، شرح التصريح، ) / 26، والسيوطي، الهمع 4 / 407.     

ينظر: السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن، 132.  (2(

)3)  كشك، أحمد، اللغة والكلام، 53. 

ينظر: كشك، أحمد، اللغة والكلام، 53.  (4(

ينظر: النحاس، إعراب القرآن، 1239، والرضي، شرح الكافية، ) / 06)، والأندلسي، الارتشاف، 2 / 891.  (5(

ابن جني، سر صناعة الإعراب، 2 / 475.  (6(

الرضي، شرح الكافية، ) / 06)، وينظر: رأي الأخفش في: الأخفش، معاني القرآن، ) /  06)، 177، 284.  (7(

ينظر: الشايب، فوزي، منع الصرف، 735 - 736  (8(

ينظر: الشايب، فوزي، منع الصرف، 825 - 730.  (9(



العلمية والوصفية الموازنة للفعل في الممنوع من الصرف ب� الس�ع والافتراض ( 300-271 )

286(B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

صالــحٌ مــن المفــردات المصروفــة، والمفــروض أنّهــا ممنوعــة مــن الصــرف(())) ومــن ثــم أردف 
ــذا الحــد  ــى ه ــده إل ــر عن ــف الأم ــم يق ــراءات)2). ول ــة والق ــن الشــواهد القرآني ــدد م ــذا بع ــه ه كلام
بــل؛ حــاول إثبــات ضعــف فكــرة المنــع مــن الصــرف وعــدم جديتهــا فــي النحــو العربــي لكونهــا 
بعيــدة كلّ البعــد عــن الواقــع للغــوي للعربيــة، داعمًــا كلامــه بمــا جــاء فــي كلام العــرب الموثــوق 
ــق بالتناســب  ــة تتعل ــألة الصوتي ــا مس ــة أو منعه ــألة صــرف الكلم ــون مس ــا ك ــم، مرجحً بفصاحته
والإيقــاع الصوتــي أو الموســيقي للكلمــات بنــاءً علــى رغبــة المتكلــم وهــذا هــو الغالــب فــي لغــة 

ــا للخفــة والســهولة فــي كلامهــم )3). العــرب طلبً

ــوب إذ  ــل يعق ــاس حســن وأمي ــال: عب ــن أمث ــن م ــن المحدثي ــك بعــض الباحثي ــي ذل ــم ف وتبعه
ــم الذي  رفضــا  كلّ علــلِ الممنــوع مــن الصــرف جملــةً وتفصيــلًا؛ لّأنّهــا ضَــرْبٌ مــن الخيــال والتَوَهُّ
لا أســاس لــه فــي لغتهــم  مرجحيــن أنّ التعليــلَ الحــقَ فــي هــذا كلّــه القــول: إنّ العــربَ الفصحــاءَ 
ــك بفطرتهــا وطبيعتهــا، لا  ــتْ ذل ــن، فعلَ ــةً، وبغيرهــا مــن دون تنوي ــتْ ببعــضِ الأســماءِ منون نطقَ
لســببٍ آخــرَ كمــا تَوَهّــمَ كثيــرٌ مــن النحــاة القدامــى، ولــم يكــن لديهــم  فلاســفة ومناطقــة تفكــرُ بمــا 
ــه  ــي اللغــة من ــة، منطــق خيال ــة، وفلســفة ســمجة، وقياســات واهي ــل زائف اخترعــه النحــاة مــن عل

بريئــة)4).

ولــم يقــف هــذا الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل؛ ذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أبعــد مــن ذلــك، فقــد 
ــة،  ــة العربي ــب اللغ ــن غرائ ــدُّ م ــرة عــدم صــرف بعــض الأســماء تع ــدّ برجشتراســر  أنّ ظاه ع
ــل هــذه  ــة صــرف مث ــى إمكاني ــة عل ــي العربي ــع مــن الصــرف ف ــة فكــرة المن ــى حداث واســتدل عل
الأســماء فــي الشــعر العربــي القديــم بخــلاف الحديــث)5)، وقــد فسّــر أحمــد كشــك فــي كتابــه »اللغــة 
والــكلام« معنــى غرابــة هــذه الظاهــرة فقــال: ))إنّ غربــة الكلمــة يســلم إلــى غربــة قاعدتهــا، ويســلم 
إلــى صعوبــة تعلمهــا وذوقهــا؛ ولعــلّ الممنــوع مــن الصــرف داخــل فــي إطــار هــذه الغربــة التــي 
مؤداهــا الخــروج عــن نظــام مفــروض للعلامــة؛ حيــث الضمــة دال المرفــوع، والفتحــة للمنصــوب، 
والكســرة للمجــرور(()6) ثــم تابــع كلامــه مبينًــا أنّ خــروج مثــل هــذه الكلمــات عمــا هــو مألــوف مــن 
القواعــد المطــردة فــي كلام العــرب ناتــج عــن التداخــل والتقــارب بيــن قيمتــي النصــب والجــر فــي 

الشايب، فوزي، منع الصرف، 730.  (((

ينظر: المصدر نفسه، 730 - 733.  (2(

الشايب، فوزي، منع الصرف، 743 - 744، وفؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف،12،82، 88 – 89.  (3(

ينظر: حسن، عباس، النحو الوافي، الهامش، ) / 34، ويعقوب، أميل، الممنوع من الصرف 47 وفؤاد، محمد،   (4(

أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 77.

ينظر: برجشتراسر، التطور النحوي، 118.  (5(

)6)  كشك، أحمد، اللغة والكلام، أبحاث في التداخل والتقريب، 55.
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الممنــوع مــن الصــرف، ومــرد ذلــك عنــده إلــى غربــة هــذه الكلمــات التــي عوملــت هــذه المعاملــة؛ 
لأنّهــا كلمــات فقــدت التنويــن دون مبــرر تركيبــي كأن تأتــي مضافــة أو محــلاة بــأل))).

ولعـلّ كثـرةَ الافتراضـات التـي طرحهـا العلمـاءُ القدامـى فـي كتبهم كقولهـم: ولو سَـمّيْتَ رجلًا 
بـ«ضـارب« أو سَـمّيْتَ رجـلا بــ »ضـرّب« أو سـميته بـ »مسـلمين« إلـى غيرها مـن الافتراضات 
هـي الدافـع وراء دعـوة بعـض الباحثيـن إلـى إلغاء مـا لا يلزم من هـذه العلل؛ لأنّها مبنيـةٌ على أمثلة 
مصطنعـة وافتراضـات عقليـة وتصـورات منطقيـة لا أسـاس لهـا بالواقع اللغـوي، وبعيـدةٌ كلّ البعدِ 

عـن طبيعة اللغـة وطرق اسـتعمالها )2). 

ويُــرَدُّ علــى الســهيلي وغيــره أنّ النحــاة القدامــى لاحظــوا مــن خــلال اســتقرائهم كلام العــرب 
أنّ الاســم كلمــا اقتــرب مــن الفعــل إمّــا بالــوزن أو المعنــى ابتعــد عــن الخفــض الــذي هــو مــن أبــرز 

علامــات الأســماء، فلذلــك حُــرِمَ مــن التنويــن والخفــض لبعــده عــن الاســمية وقربــه مــن الفعليــة.  

كمــا  دافــع بعــض الباحثيــن المحدثيــن عــن فكــرة النحــاة القدامــى فــي منــع الاســم مــن الصــرف 
رافضيــن مــا جــاء بــه الســهيلي وغيــره مــن العلمــاء واصفيــن حكمهــم علــى النحــاة بكونــه غيــر 
مقبــولٍ ولا مستســاغٍ مبرريــن ذلــك بقولهــم إنّــه: ))قــد تقــرر أنّ التنويــن علامــة  تمكــن الاســم مــن 
الإعــراب؛ لأنّ الأصــلَ فــي الأســماء الإعــراب، فــإذا شــابه الاســم الفعــل - والأصــل فــي الأفعــال 
ــا الأصــل  ــى مشــابهة م ــه إل ــد خــرج عــن أصل ــن، وهــو الأصــح -فق ــول البصريي ــى ق ــاء عل البن
فيــه البنــاء فــأرادوا أنْ يفرقــوا بيــن الاســم المعــرب غيــر المشــبه للفعــل والاســم المعــرب المشــبه 
ــه،  ــى خروجــه عــن أصل ــة عل ــن، دلال ــن وهــي التنوي ــة التمك ــر علام ــن الأخي ــوا م ــل، فحذف للفع

واختــص التنويــن بذلــك لأنّــه دليــل التمكــن(()3).

ومنهــم  مــن نظــر إلــى تعليــل النحــاة القدامــى لمنــع الاســم مــن الصــرف نظــرة موضوعيــة، 
ــن نســج  ــه م ــه كانَ كل ــمَ أنّ ــول أنْ نزع ــن المعق ــس م ــس: ))لي ــم أني ــال إبراهي ــم؛ إذ ق ــا عنه مدافعً
ــه،  ــدوا علي ــاسٍ اعتم ــالًا دون أس ــده ارتج ــوا قواع ــا، أو ارتجل ــوه اختراعً ــم اخترع ــم، وأنّه خياله
ــي  ــل رأى ف ــرب(()4) ب ــن الع ــاء م ــواه الفصح ــن أف ــل م ــى الأق ــره عل ودون ســماع بعــض ظواه
عملهــم هــذا فائــدة عظيمــة عــادت إلــى اللغــة إذ قــال: ))علــى أنّنــا نــدرك تمــام الإدراك أنّ النحــاة 

المصدر نفسه.  (((

من  الممنوع  أميل،  ويعقوب،   ،222  /  4 والهامش،   ،34  /  ( الهامش،  الوافي،  النحو  عباس،  حسن،  ينظر:   (2(

 ،142 التنوين،  والجهاوي، عوض، ظاهرة  والتعريف، 83،  التنكير  أثر ظاهرة  وفؤاد، محمد،  الصرف 47 
.154

)3)  زين العابدين، شعبان، العلة النحوية، 37، وينظر: تعليل سيبويه، الكتاب، 3 / 197،

أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، 216.  (4(
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قــد ابتكــروا بعــض ظواهــر الإعــراب، وقاســوا بعــض أصولــه، رغبــةً منهــم فــي الوصــول إلــى 
قواعــد مطــردة منســجمة وكان لهــم بهــذا الفضــل فــي نشــأة ذلــك النظــام المحكــم الــذي حدثونــا بــه 

فــي كتبهــم، وفرضــوه علــى كل العصــور مــن بعــده(())).

وصفوة القول: 

يبـدو أنّ معظـمَ المحدثيـنَ رفضـوا العلـلَ التي تَلَمّسَـها النحـاة القدامى في منع مثل هـذه الكلمات 
مـن الصـرف بزعـم أنّ كلّ هـذا مـن قبيـل الافتراض الـذي لا يؤيده السـماع العربـي والواجب علينا 
محاكاتهـم فـي ذلـك، ومعرفـة هـذا الاسـتعمال العربـي والأخـذ به بـدلًا من تلمـس العلل المعقـدة له؛ 
لأنّنـا هكـذا سـمعناها عـن العـرب)2)، وهـو ما صرح بـه عباس حسـن عندما ذكـر أنّ إصرار بعض 
النحـاة إلـى الاطـراد فـي القاعـدة دفعَهم للجـوء  إلى التَكَلُّفِ المصنـوعِ  والتجاوزِ غيـرِ المقبولِ على 

اللغـةِ وطبيعتِها)3).

وعليـه  فالعلّـةُ الحقيقيـةُ  التـي يجـب أنْ تعلـلَ بها مثـل هذه الكلمات عند كثير منهم  هي السـماع 
عـن العـرب)4). لأنّهـا هـي الفيصـل فـي مسـألة منـع الاسـم أو صرفـه، وهـو أولـى مـن التوغـل فـي 
مثـل هـذه التخريجـات التـي لا أسـاسَ لها في لغتهـم أو اللجوء إلـى التكلُّف المصنوع الـذي لم يعرفه 

العربـيُّ بطبيعته)5).    

المصدر نفسه 216، وينظر كلامه في المصدر نفسه، 261.  (((

ينظر الجهاوي، عوض، ظاهرة التنوين، 142، 154، وفؤاد، محمد، أثر ظاهرة التنكير والتعريف، 77، 82.  (2(

ينظر: حسن، عباس، النحو الوافي، الهامش، 4 / 222.  (3(

ينظر: المصدر نفسه، وللمزيد ينظر كلامه في الهوامش،4 / 225،253،256 - 257.  (4(

ينظر المصدر نفسه، الهامش، 4 / 222، يعقوب، أميل، الممنوع من الصرف 47، والجهاوي، عوض، ظاهرة   (5(

التنوين، 164.



زياد محمد أبو سمّور ( 300-271 )

289 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المبحث الثاني: الممنوع من الصرف للوصفية ووزن للفعل:

يمنـع الاسـم مـن الصـرف إذا وقـع صفـة علـى وزن الفعـل؛ لأنّ الصفـة فرعٌ علـى الموصوف 
لكـون الصفـة تحتـاج إلـى الموصـوف كاحتيـاج الفعل إلى الفاعـل، والموصوف متقـدم على الصفة، 
والصفـة مشـتقة، كمـا أنّ الفعـل مشـتقٌ، فـكان فرعًـا كمـا أنّ الفعـل فرعٌ، فـإذا انضم إليه سـببٌ آخر 

منـع مـن الصـرف نحـو »أَحْمر« و »أَصْفـر« للوصفيـة ووزن الفعل))).

وقـد بيّـن العلمـاء أنّ مـا كان مـن »أَفْعَـل« نعتًـا فغيـرُ منصـرفٍ فـي المعرفـة ولا فـي النكـرة، 
وذلـك: »أَحْمـر« و«أَخْضَـر« و«أَسْـود«. وعللـوا امتنـاع هـذا النـوع مـن الصرف في النكـرة؛ لأنّه 
أشـبه الفعـل مـن جهتيـن: وزن الفعـل والوصفيـة )2). أمـا إذا اسـتعمل اسـمًا  فقد انصرف فـي النكرة 
لكونـه أشـبه الفعـل مـن جهـة واحـدة )3)، وقد اختلـف العلماء فيما بينهم فـي صيغة »أَفْعل« إذا سُـمِّيَ 
بـه هـل ينصـرف أو يبقـى ممنوعًـا من الصـرف ؟)4)، وقد فصّل القـول في هذا الأمر معظـم العلماء 
إذ بيّنـوا: أنّ مذهـبَ الجمهـور فـي كلِّ مـا سَـمّيْتَ به من الأفعـال لم ينصرف فـي المعرفة وانصرف 
فـي النكـرة، نحـو: »يَزِيْـد«، و«يَضْـرب«، ونحـوه، لـو كان اسـمًا، أمّا »أَحْمـر« ومـا كان مثله فإنّه 
لا ينصـرف فـي معرفـة  ولا نكـرة وهـي أسـماء؛ ودليلهـم علـى ذلـك:  أنّ »أَحْمر« وما نحوه  أشـبه 
الفعـل وهـو نكـرة، فلمّـا سَـمّيْتَ بـه كان علـى تلـك الحـال، ولمّا نكّرْتـه رددته إلـى حال قـد كان فيها 
لا ينصـرف، والصفـة أقـرب إلـى الفعـل مـن الاسـم؛ لـذا كان الأولـى به عـدم الصـرف)5)، في حين 
رجّـح  المبـرد و السـيرافي)6)، وزعـم الأخفـش وغيـره أنّ الصفـة إذا جـاءت علـى وزن »أَفْعـل« 
يَ بهـا زال عنـه  يَ بهـا رجـلٌ لـم تنصـرف فـي المعرفـة وانصرفـت فـي النكـرة؛ لأنّـه لمّـا سُـمِّ وسُـمِّ
ـرَ بَقِـيَ وزنُ الفعـل وحـده، فوجـب أن ينصـرف)7)، إذ قـال المبـرد: ))ولا أراه  الوصـف، وإذا نُكِّ

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 / 193، والزجاج، ما ينصرف، 24، والفارسي، الإيضاح العضدي، 295، والأنباري،   (((

أسرار العربية، 310، والمبرد، المقتضب، 3 / 311.

ينظر: سيبويه، 3 / 193، 198والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 467، والأنباري، أسرار العربية، 310،   (2(

والمبرد، المقتضب، 3 / 311.

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 /  197، والأنباري، أسرار العربية 310، والمبرد، المقتضب، 3 / 312، والسيوطي،   (3(

الهمع، ) / 6)).

أسرار  والأنباري،   ،467  / كتاب سيبويه، 3  والسيرافي، شرح   ،193،198   / في: سيبويه،3  المسألة  ينظر   (4(

العربية، 310، والمبرد، المقتضب، 3 / 311.

ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 /  193، 198، والفارسي، الإيضاح العضدي،295، والمبرد، المقتضب،3 /  312،   (5(

والسيرافي، شرح كتاب سيبويه، 3 / 461، والزجاج، ما ينصرف، 7،12، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 70.

ينظر المبرد، المقتضب، 3 / 312، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه،3 / 462،468.  (6(

في  المحقق  كلام  الكتاب،  وسيبويه،   ،312  /  3 والمبرد،  ينصرف،7،  ما  الزجاج،  في:  الأخفش  رأي  ينظر:   (7(

الحاشية، 3 /  204، والجرجاني، المقتصد، 2 / 980، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه،3 / 462،468، وابن 
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يجـوز فـي القيـاس غيـره(()))، والصحيـح أنّه لا ينصـرف لورود السـماع الفصيح فيه مـن جهةٍ )2)، 
ولأنّـه فـي المعرفـة امتنـع مـن الصـرف لاجتمـاع علتيـن: التعريـف ووزن الفعـل، وإذا نُكِـرَ رجـع 

إلـى الأصـل، وهـو الوصـف فيجتمـع فيـه علتـان، وهـو وزن الفعـل والوصـف من جهة أخـرى)3).

وبيّـن بعـض النحـاة القدامـى أنّـه لا بدّ من توفر شـروط في هـذا الوصف)4)، أحدهمـا: أن يكون 
الوصـف للمؤنـث منـه، علـى وزن »فُعْلَى« نحو: »أَحْسـن - حُسْـنَى » أو علـى وزن »فعلاء«  نحو 
»أَحْمَـر - حَمْـراء« والثانـي: ألّا يكـون مؤنثهـا فيه تـاء التأنيث؛ لأنّ ما كان المؤنـث منه بالتاء  نحو 
»أَرْمَـل - أَرْمَلـة » فيجـب صرفـه على مذهب سـيبويه وجمهـور البصريين)5). خلافًـا للأخفش الذي 
رأى أنّ »أَرْمَـل« غيـرُ مصـروفٍ لكونـه نعتًـا فـي الأصل يجري مجـرى »أَحْمَـر«.)6) والثالث: أن 
تكـون الوصفيـةُ فيـه أصليـةً غيـرَ طارئـةٍ أو عارضـةٍ، فـإذا كانـت عارضـةً؛ نحـو قولـك:« مررت 

بإنسـانٍ أَرْنَـب«؛ أي: جَبَـان، فهي صفـة مصروفة)7). 

وعلّلـوا عـدمَ صـرفِ الصفـةِ إذا جـاءت علـى وزن »أَفْعَـل« بكونهـا صفـة جـاءت علـى وزن 
يختـصُّ بالفعـل)8)، فـكان أولـى أن يقـع بالفعـل مـن الاسـم لأنّ أولـه زيـادة، وهـذه الزيـادة تـدل على  
معنـى الفعـل أكثـر مـن دلالتهـا على معنى الاسـمية. أما صرفهم لمـا يلحق به تاء التأنيـث كـ«أَرْمَل- 
أَرْمَلَـة« فلضعـف الشـبه بالفعـل المضـارع مـن جهـة عـدم لحـاق الفعـل المضـارع لهـذه التـاء التـي 

.(9( للتأنيث 

الخشاب، المرتجل، 80.

ينظر: المبرد، المقتضب، 3 / 312  (((

ينظر: الأندلسي، الارتشاف، 2 / 888.  (2(

ينظر: سيبويه، الكتاب 3 / 193،198، الزجاج، ما ينصرف، 7 -  8،12، والأنباري، أسرار العربية ،310 -   (3(

311، وابن يعيش، شرح المفصل، ) / 70.

ينظر تفصيل هذه الشروط في: سفر، عبد العزيز، الممنوع من الصرف، 435 - 440  (4(

)5)  ينظر: المبرد، المقتضب، 3 / 342، وابن مالك، شرح الكافية الشافية، 3 /  1439 - 1440، وابن هشام، شرح 

شذور الذهب، 237، وأوضح المسالك، 4 / 118. 

ينظر رأي الأخفش: في المبرد، المقتضب3 / 342، وابن الحاجب، الإيضاح، ) / 95، والسيوطي، الهمع، ) /   (6(

97،100، والخضري، الحاشية ،2 / 99.

ينظر المبرد، المقتضب، 3 / 341، وابن مالك، شرح الكافية الشافية، 3 /  1439 - 1440، وابن هشام، شرح   (7(

شذور الذهب، 237، وأوضح المسالك، 4 / 118.

ينظر الزجاج، ما ينصرف،6، وابن يعيش، شرح المفصل ،) / )6والأشموني، شرح الألفية، 2 / 512 ابن   (8(

عقيل، شرح الألفية، 3 / 146.  

ينظر الأزهري شرح التصريح، 2 / 323 والأشموني، شرح الألفية، 2 / 512 والخضري، الحاشية،2 / 99.  (9(
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وهنـا لفتـةٌ لطيفـةٌ  لفاضـل السـامرائي مفادها أنّ سـببَ منـع الصفة من الصـرف إذا كانت على 
وزن »أَفْعَل-فَعْـلاء » أو »فَعْـلان - فَعْلـى« يعـود إلـى أنّ الأصـل فـي مثـل هـذه الصفـات أن تؤنـث 
بتـاء التأنيـث، حمـلا علـى  الكثيـر مـن كلام العـرب، نحـو :عَالِـم عَالِمـة وكَبير كبيـرة، أمّا مـا خَرَجَ 
مـن هـذه الصفـات عـن الكثـرة والأصـل  مُنِـعَ مـن الصـرف، فَحُـرِمَ مـن التنويـن للدلالـة علـى ثقله 
وقلتـه فـي كلامهـم، ومـا كان داخـلا في الأصل صُرِفَ لكثرتـه في كلامهم ))) في حيـن علّل إبراهيمُ 
السـامرائي عـدمَ قبـول دخـول التنويـن فـي مثـل: »حَمْـراء« و »أَطبـاء« و«شـهداء« بـأنّ  صـورة 

الكلمـةِ هـي التـي منعـت الكلمة مـن لحـاق التنوين)2).

وممـا يجـدرُ ذكـرُهُ هنـا أنّ بعـضَ النحاة قد أقـروا بافتراض أصالـة الوصفية فـي بعض الألفاظ  
كــ »أَجْـدَل« و«أَخْيَـل« و«أَفْعَى«، فلمـا اعتبروا الوصفية في مثل هذه الألفـاظ مُنِعَتْ من الصرف، 
والأجـود عنـد  سـيبويه وكثيـرٍ مـن النحـاة الصـرف لأنهـا بمنزلـة »أَفْـكَل« و«أَيْـدَع« وذلـك لأنّهـا 
أسـماءٌ فـي وضعهـا الحالـي،)3) وممـا يدعـم مذهـب سـيبويه ومـن تبعـه مـا أثبتتـه لنا بعـض المعاجم 
العربيـة)4) إذ ذكـرَ ابـنُ منظـور أنّ هـذهِ الأسـماءَ علـى الرغـم من كونهـا صفات في الأصـل إلّا أنّها  
لمـا كَثُـرَ اسـتعمالُها اسـتعمالَ الأسـماءِ غلبـت عليها الاسـمية لـذا كانت أبعدَ عـن الوصفيـة)5). إلا أنّ 
بعـض المحدثيـن لـم يسـتبعد الوصفيـة فيهـا بجانب الاسـمية لأنّ معنـى الوصفية ظاهـرة فيها، وذلك 

أولـى مـن القـول بالتخيـل والتصور الـذي يتنافى مـع طبيعة اللغـة وواقعها الاسـتعمالي)6).

وكذلـك نراهـم افترضـوا عـدم أصالـة الوصفيـة فـي مثـل: »أَبْطَـح«، و »أَجْـرَع«، و »أَبْـرَق« 
لكونهـا اسـتعملتْ اسـتعمالَ الأسـماءِ فصرفوهـا، إلّا أنّ بعضهـم رجّـح افتـراض الوصفيـة فـي مثـل 
هـذه الكلمـات لكـون الصفـة تَغْلـب عليهـا، لأنّهـا وُضِعَتْ فـي الأصل صفات فلـم يُلْتَفَتْ إلـى ما طرأ 

ينظر: السامرائي، فاضل، معاني النحو، 3 / 288 - 289.  (((

ينظر: السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن ،133.  (2(

)3)  ينظر: سيبويه، الكتاب، 3 / 200 -201، والمبرد، المقتضب ،3 / 339، والزجاج، 0) والسيرافي، شرح كتاب 

سيبويه، 3 / 465، وابن مالك، شرح الكافية الشافية، 3 / 1452، وابن الحاجب، الإيضاح،) / 94، والأندلسي، 
الارتشاف، 2 / 860، وابن هشام، أوضح المسالك، 4 / 119.

ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة »جدل«، )) /  103، مادة »خيل«، )) / 229، والفيروز أبادي، القاموس   (4(

المحيط، مادة »جدل«، 975، ومادة »جدل«، 997، طربيه، أدما، الممنوع من الصرف، معجم ودراسة، 170.

ينظر على سبيل المثال: ابن منظور قوله في “أجدل” ابن منظور، لسان العرب، مادة »جدل«، )) /  103،   (5(

مادة  العرب،  لسان  منظور،  ابن  »أخيل«  في  وقوله  مادة »جدل«، 975  المحيط،  القاموس  أبادي،  والفيروز 
من  الممنوع  أدما،  طربيه،   ،997 »جدل«،  مادة  المحيط،  القاموس  أبادي،  والفيروز   ،229  /  (( »خيل«، 

الصرف، معجم ودراسة، 170.

سفر، عبد العزيز، الممنوع من الصرف 443،  (6(
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عليهـا مـن الاسـمية  فمنعهـا مـن الصـرف)))، والأرجـح فيهـا المنـع لغلبـة الوصفيـة فيهـا علـى مـا 
ذكرتـه  بعـض المعاجـم العربية)2). 

وقـد أخـذ أميـل يعقـوب علـى النحـاة القدامـى تفاوتهـم وتباينهـم فـي مِنْـع بعـض الألفـاظ مـن 
الصـرف بنـاءً علـى لَمْـح معنـى الوصفيـة فيهـا، وصَـرْفِ بعضِـهِ الآخـر بنـاءً علـى زوال دلالـة 
ـردَ به  الوصفيـة فيهـا، موضحًـا أنّ هـذا الأمـرَ كلّـهُ مـن صُنْـعِ النحـاةِ، اضطـروا إلـى القـول بـه لتطِّ
القاعـدةُ عندهـم فـي منـع الوصـف الأصلـي الـذي علـى وزن »أَفْعَـل« مـن الصـرف. مُعَلِّقًـا على ما 
افترضـوه بقولـه: ))ولا يَظِـنُّ عاقـل أنّ العربـي فـي بـدء عهـده باللغـة، قـد فَكّـرَ بأصالـة الوصـف 
والاسـم أو بطروئهمـا عندمـا صَـرَفَ بعـضَ الكلمـات التـي علـى وزن »أَفْعَـل« حينًـا، ومنعهـا مـن 
الصـرف حينًـا آخـر(()3). لـذا يعدُّ اختـلافُ العلماءِ فيما بينهـم في كثيرٍ من هذه الأسـماء والأوصاف 
ـم النحـاة القدامـى فـي اللغـة معتمديـن فـي ذلـك كلِّـه علـى افتراضـات تصوروهـا  دليـلا علـى تحكُّ
وبنـوا عليهـا أحكامهـم دون وجـود شـواهد لغوية تدعم هـذه التصـورات، مكتفين بالقياسـات الجدلية 

والاسـتنتاجات المنطقيـة)4).  

وخلاصـة القـول، أنّ العلمـاءَ قديمًـا وحديثًـا لـم يتفقوا علـى رأي ومنهج واحد في بـاب الممنوع 
مـن الصـرف وعللـه. وكل مـا جاء به المحدثـون لا يتعدى تصورات أو تقريبـات حاولوا من خلالها 
إيجـاد تفسـيرات لمـا وجـدوه فـي الكلمـات الممنوعة مـن الصرف، أما ما ذهـب إليه  النحـاة القدامى 
مـن افتـراض علّـة لمنـع  هـذه الأسـماء مـن الصـرف أو صرفهـا فبعيـدٌ كل البعـد عـن ذات اللغـة 
وطبيعتهـا، كمـا أنّـه لا يمكـن أبـدًا أنْ نتصـورَ أنّ العربـيّ قـد جـال فـي خاطـره كلّ هـذه التصوراتِ 
المفترضـةِ ممـا أسـماه النحـاة بالنقـل، فالعرب كانوا ينطقـون على السـليقة دون أن يَعْرِفوا علّة ذلك، 
ولمـا جـاء عالـم اللغـة  ليقعـد لغتـه ويضـع لهـا المصطلحـات ويسـتنبط القواعـد المطـردة حـول تلك 
الظواهـر اللغويـة افتـرض وجـود مثـل هـذه العلـل التـي لـم يفكـر فيهـا العـرب الأوائل، وهـذا الأمر 
ليـس مقصـورًا علـى بـاب الممنـوع مـن الصرف بـل نجده يشـمل معظم أبـواب النحـو العربي على 

نحـو وضعهـم  لكثيـر مـن المصطلحـات النحويـة التي لـم يعهدها العـرب الأوائل)5). 

ينظر: المبرد، المقتضب، 3 / 339، وابن هشام، أوضح المسالك 4 / 119، والأندلسي، الارتشاف، 2 / 860 -   (((

861، وابن عقيل، شرح الألفية، 3 / 146، والمساعد، 3 / 15، والسلسيلي، شفاء العليل 2 / 897، والسيوطي، 
الهمع، ) / )0).

ينظر على سبيل المثال: ابن منظور قوله في »أبطح« ابن منظور، لسان العرب، مادة »بطح«، 2 /  413،   (2(

والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة »بطح«، 213. طربيه، أدما، الممنوع من الصرف، معجم ودراسة، 
.170

يعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 102.  (3(

ينظر: يعقوب، أميل، الممنوع من الصرف، 114.  (4(

ينظر على سيبل المثال بعض المصطلحات كالعطف والنسق والنعت والصفة والجر والخفض والتنوين والصرف   (5(
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الخاتمة:

ومن أهمّ النتائج التي توصل إليه البحث ما يأتي:

لـم يتفـق  العلمـاء حديثًـا علـى رأي ومنهـج واحـد فـي بـاب الممنـوع مـن الصـرف وعللـه 	 
فمنهـم مـن أحالهـا إلـى السـماع، ومنهـم مـن أحالهـا إلـى المتكلـم نفسـه، ومنهـم مـن رجّـح 
اعتبـاره ظاهـرة لغويـة قديمـة، وآخـرون أحالوهـا إلـى طبيعـة اللغـة والنطق العربـي لها، 

ومنهـم مـن فسّـرها تفسـيرًا صوتيًا.

يـرى بعـض الباحثيـن المحدثيـن أنّ محاولـة النحاة القدامى تلمُّـس العلل التي مَنَعَتْ الاسـم 	 
مـن الصـرف، كـي تطّـرِدَ القاعـدة عندهم دفعَهـم للجوء إلـى افتراضات وتصـورات بعيدة 

عـن ذات اللغـة وطبيعتها.

يمكـن القـول: إنّ مـا جـاء بـه المحدثـون لا يتعـدى افتراضـات أو تقريبـات حاولـوا مـن 	 
خلالهـا إيجـاد تفسـيرات لمـا وجـدوه فـي الكلمـات الممنوعـة مـن الصـرف.

مـدار أفـكار الباحثيـن المحدثيـن فـي الممنـوع مـن الصـرف دارت حـول فلـك أنّ هـذه 	 
الكلمـات لهـا خاصيـة معينـة تميزهـا عـن غيرها مـن الكلمات فـي اللغة العربيـة تتمثل في 

عـدم دخـول الجـر والتنويـن عليهـا بنـاءً علـى مـا سـمع عـن العـرب.

اختـلاف العلمـاء فيمـا بينهـم فـي علـل المنـع مـن الصـرف مـن حيث العـدد والنـوع فمنهم 	 
مـن جعلهـا تسـع علـل، ومنهـم مـن جعلهـا إحـدى عشـرة علـة، ومنهـم من قـال إنّها عشـر 

علـل، ومنهـم مـن ذهـب إلـى أنّهـا ثمانية.

والإجراء وغيرها، في: القوزي، عوض، المصطلح النحوي، نشأته وتطوره ،45، 165، 169،187، ........
وغيرها
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قائمة المصادر والمراجع: 
� القرآن ( تحقيق هدى محمود قراعة). مكتبة الخانجي.

ا��خفش، سعيد بن مسعدة (1990). معا��

ح التØيح ع¨ التوضيح (تحقيق محمد باسل عيون السود). دار الكتب العلمية. ³Å .(2000) ا��زهري، خالد بن عبد الله

� ع¨ الكافية (تحقيق يوسف حسن عمر، ط2).منشورات جامعة قان يونس.
�ûح الر ³Å .(1996) �

بادي، الر|� Õ	ا��س

ح جمل الزجاجي ( تحقيق صاحب أبو جناح). دار الكتب. ³Å .(1980) ابن عصفور ، �ºا��شبي

، ابن عصفور (1972). المقرب (تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري). �ºا��شبي

. � � الدين عبد الحميد). دار الكتاب العر�� �Îلفية (تحقيق محمد مح��ح ا ³Å .(1955) ابو الحسن. �
ا��شمو��

كات عبد الرحمن بن محمد (د.ت.). أÅار العربية (عناية محمد بهجة البيطار). مجمع اللغة العربية. ا��نباري، أبو ال	�

وك ومراجعة رمضان عبـد التواب).  � مسـائل الخ�ف (تحقيـق جودة مـ	�
نصاف �� ¢�كات عبـد الرحمـن بـن محمـد (2002). ا ا��نبـاري، أبـو الـ	�

مكتبـة الخانجي.

ب من لسان العرب (تحقيق رجب عثمان محمد). مكتبة الخانجي. َ�Øأبو حيان (1998). ارتشاف ال ، �ðا��ندل

أنيس، إبراهيم (1978). من أÅار اللغة (ط6). مكتبة ا��نجلو المÉية.

ا¸. التطور النحوي للغة العربية (ترجمة رمضان عبد التواب، ط2). مكتبة الخانجي. Õ	برجش

�دب (تحقيق عبد السÆم هارون). مكتبة الخانجي.�البغدادي، عبد القادر (1979). خزانة ا

يضاح (تحقيق كاظم بحر المرجان). دار الرشيد. ¢�ح ا ³Å �
، عبد القاهر (1982). المقتصد �� �

الجرجا��

، ع�º بن محمد (2004) معجم التعريفات (تحقيق محمد صديق المنشاوي). دار الفضيلة. �
الجرجا��

، أبو الفتح عثمان (1952). الخصائص (تحقيق محمد ع�º النجار). دار الكتب المÉية، المكتبة العلمية. �
�Îابن ج

مام محمد. عراب (تحقيق حسن هنداوي). جامعة ا�± ¢�، أبو الفتح عثمان )د.تÅ  .( صناعة ا �
�Îابن ج

). دار المجد�وي. �ºالعربية (تحقيق سميح أبو مغ �
، أبو الفتح عثمان (1988). اللمع �� �

�Îابن ج

� اللغة العربية. مكتبة الخانجي.
جهاوي، عوض المر�� (د.ت). ظاهرة التنوين ��

. �
Õالجواري، أحمد عبد الستار (1984). نحو التيس�� دراسة ونقد منهجي. مطبعة المجمع العلمي العرا�

ح المفصل (تحقيق إبراهيم محمد عبد الله). دار سعد الدين. ³Å �
يضاح �� ¢�ابن الحاجب، جمال الدين (2005). ا

� (ط8). دار المعارف. 
حسن، عباس (1986). النحو الوا��

ابن الخشاب، عبدالله (1972). المرتجل ( تحقيق ع�º حيدر).دمشق.

ي. دار الفكر. �Øي، محمد(د.ت.) حاشية الخ �Éالخ

). عالم الكتب.  � الزبيدي، عبداللطيف (1987). ائت�ف النØُة (تحقيق طارق الجنا��

الزجاج، ابو أسحاق (1971). ما ينØف وما � ينØف (تحقيق هدى محمود قراعة). مطبعة ا��هرام.

� علل النحو (تحقيق مازن المبارك،ط3). دار النفائس.
يضاح �� ¢�الزجاجي، أبو القاسم (1979). ا

عراب.دار ومكتبة اله�ل. ¢�� علم ا
ي (1993). المفصل �� الزمخ��

. � ، إبراهيم (1983). فقه اللغة المقارن (ط3). دار العلم للمÆي¦� �
السامرا��

� النحو. دار الفكر.
، فاضل (2000). معا�� �

السامرا��

، ط3). مؤسسة الرسالة. �ºالفت � � النحو (تحقيق عبد الحس¦�
�صول ���النحوى، ابن ال�اج (1993). ا

� اللغة العربية. عالم الكتب.
سفر، عبد العزيز (2009). الممنوع من الØف ��
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). مكتبة الفيصلية. �
�Îالحسي �ºإيضاح التسهيل (تحقيق عبد الله ع �

محمد، السلسي�º (1986). شفاء العليل ��

.É(تحقيق محمد إبراهيم البنا). مطبعة السعادة، م �Àما��. (1970). ا �ºالسهي

سيبويه. (1988). الكتاب (تحقيق عبد السÆم هارون، ط3). مكتبة الخانجي.

). دار الكتب العلمية.  �ºسي}د ع �ºوع �ãح كتاب سيبويه (تحقيق أحمد حسن مهد ³Å .(2008) �
ا�� أبو سعيد، الس	�

� النحـو (تحقيق غازي مختـار طليمات). مطبعـة مجمع اللغة 
�شـباه والنظائر ���السـيوطي، جـÆل الديـن عبـد الرحمـن بن الكمـال (1987). ا

العربية.

ح جمع الجوامـع (تحقيق عبد السـÆم هـارون وعبد العال  ³Å �
السـيوطي، جـÆل الديـن عبـد الرحمـن بـن الكمـال (1992). همـع الهوامـع ��

سـالم مكرم). مؤسسـة الرسالة.

� علـم مجـازات العـرب (تحقيـق زهـ	� عبـد المحسـن 
�دب ���� الذهـب مـن معـدن جوهـر ا �Éالشـنتمري، ا��علـم (1994). تحصيـل عـ

الرسـالة. مؤسسـة  سـلطان،ط2). 

� ضوء الممنوع من الØف. مكتبة ا�âداب.
زين العابدين، شعبان (2002). العلة النحوية ��

طربيه، أدما (2001). الممنوع من الØف. مكتبة لبنان.

�زهر والجامعة. مطبعة السعادة.�� ا �Éعرفة، محمد (د.ت.). النحو والنحاة ب

ح ابن عقيل تأليـف: محمد  �̧ ح عـ¨ ألفيـة ابن مالـك، ومعه كتـاب منحة الجليـل (بتحقيـق  ³Å .(2004) ابـن عقيـل، بهـاء الديـن بـن عقيـل
� الدين عبـد الحميـد، ط3). دار الطÆئع. �Îمحـ

ابن عقيل، بهاء الدين بن عقيل (د.ت.). المساعد ع¨ تسهيل الفوائد (تحقيق محمد كامل بركات، ط2). دار الفكر.

عراب (تحقيق غازي مختار طليمات).دار الفكر المعا³. ¢�� علل البناء وا
� (1995). اللباب �� ي، أبو البقاء عبد الله بن الحس¦� العك	�

� النحو (تحقيق عبد الفتاح سليم). مكتبة ا�âداب.
� (2007). مسائل خ�فية �� ي، أبو البقاء عبد الله بن الحس¦� العك	�

يضاح العضدي (تحقيق حسن شاذ�ã فرهود).جامعة الرياض ¢�، أبو ع�º (1969). ا الفار��

� (تحقيق ع�º جابر المنصوري، ط2). مطبعة جامعة بغداد. � النحو العر��
، أبو ع�º (1982). المسائل العسكريات �� الفار��

ي، ط2). مكتبة وهبة. � النحو (تحقيق المتو�ã رمضان أحمد الدم	�
ح الحدود �� ³Å .(1993) الفاكهي، عبد الله بن أحمد

� القرآن (ط3). عالم الكتب. 
الفراء، يح�Î (1983). معا��

� مؤسسة الرسالة).مؤسسة الرسالة.
اث �� Õ	وز آبادي، محمد (2005). القاموس المحيط (تحقيق مكتب ال الف	�

القوزي، عوض حمد (1981). المصطلح النحوي نشأته وتطوره.جامعة الرياض.

� التداخل والتقريب. مكتبة النهضة.
كشك، أحمد (1995). اللغة والك�م أبحاث ��

ح التسهيل (تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد). دار الكتب العلمية. ³Å .(2001) ابن مالك، محمد بن عبد الله

اث. Õ	ح الكافية الشافية (تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي). دار المأمون لل ³Å .(.د.ت) ابن مالك، محمد بن عبد الله

د، ابو العباس (1994). المقتضب (تحقيق محمد بن عبد الخالق عضيمة).وزارة ا�وقاف المÉية الم	�

مصطفى، إبراهيم (1992). إحياء النحو (ط2). القاهرة

ابن منظور. (1410-1968ه). لسان العرب. دار صادر.

، ط2). دار المعرفة. �ºالنحاس، أحمد بن محمد (2008). إعراب القرآن (تحقيق خالد الع

� الديـن عبـد الحميـد).  �Îألفيـة بـن مالـك (تحقيـق محمـد محـ Àابـن هشـام ا��نصـاري، عبـد اللـه بـن يوسـف (د.ت.). أوضـح المسـالك إ
المكتبـة العÉيـة.



العلمية والوصفية الموازنة للفعل في الممنوع من الصرف ب� الس�ع والافتراض ( 300-271 )

296(B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

� معرفـة ك�م العرب(عنايـة محمـد أبـو فضـل عاشـور). دار 
ح شـذور الذهـب �� ³Å .(2001) ابـن هشـام ا��نصـاري، عبـد اللـه بـن يوسـف

. � اث العر�� Õ	إحيـاء الـ

). دار المعرفة. � �Îطعمة حل �	ح قطر الندى وبل الصدى (تحقيق محمد خ ³Å .(.د.ت) ابن هشام ا��نصاري، عبد الله بن يوسف

� علم اللغة العربية (تحقيق: هادي نهر). دار اليازوري.
ح اللمحة البدرية �� ³Å .(2007) ابن هشام ا��نصاري، عبد الله بن يوسف

ابن الوراق، ابو الحسن (1999). علل النحو (تحقيق محمود جاسم الدرويش). مكتبة الرشد.

� مذاهب النحاة. دار الجيل. �Éف بØيعقوب، أميل (1992). الممنوع من ال

ية. ح المفصل. إدارة الطباعة المن	� ³Å .(د.ت) ابن يعيش

الحجوج، صباح (2011). الممنوع من الØف، دراسة وتحليل [رسالة ماجست	� غ	� منشورة]. الجامعة ا��ردنية.

� السياق اللغوي. جامعة آل البيت.
فؤاد، محمد (1999). أثر ظاهرة التنك�� والتعريف ��

نسانية، 2(7). ¢�� العربية. المجلة العربية للعلوم ا
� ل�Æسماء وا��فعال ��

��Éأيوب، عبد الرحمن (1982). البناء ال

� ا�ستعمال والتقعيد النحوي. مجلة مجمع اللغة العربية، 71(4). الشايب، فوزي (1996). منع الÉف ب¦�

Romanization Arabic References:         :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-ʾkhfsh  sa‘īda  bn  mus‘idatu  1990).  m‘āny  alqurʾāna  taḥqīqa  hudā  maḥmūdi  qurā‘atin  maktabata  al-khānjy

alʾazhariyyu  khālida  bn  ‘abdi  al-lhi  2000).  sharaḥa  al-taṣrīḥu  ‘alā  al-tawḍīḥi  taḥqīqa  muḥammada  bāsila  ‘uyūni  
al-sūdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ʾstrbādy  al-raḍḍiyya  1996).  sharaḥa  al-raḍḍiyyu  ‘alā  alkāfiyati  taḥqīqa  yūsf  ḥusna  ‘umarin  ṭ  manshūrātin  jāmi‘atin  
qānin  yūnisan

al-ʾshbyly  ibna  ‘aṣfūri  1980).  sharaḥa  jamalu  al-zujājiyyi  taḥqīqa  ṣāḥiba  ʾabū  janāḥi  dāra  alkutubi

al-ʾshbyly  ibna  ‘aṣfūri  1972).  almuqarraba  taḥqīqun  ʾaḥamida  ‘abdu  al-sitāri  aljiwāriyyi  wa‘abdi  al-lhi  aljubūriyyi

alʾushmūniyyu  ibwi  alḥusna  1955).  sharḥa  alʾlfiyyati  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  
dāra  alkitābi  al‘arabiyyi

alʾanbāriyyu  ʾabū  albarakāti  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  d  t  ).  ʾasarāru  al‘arabiyyati  ‘ināyata  muḥammada  
bahjati  albayṭāri  majma‘a  al-lughata  al‘arabiyyata

alʾanbāriyyu  ʾ abū  albarakāti  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  2002).  alʾinṣāfa  fī  masāʾili  alkhilāafi  taḥqīqa  jawdati  
mabrūkin  wamurāja‘ati  ramaḍāni  ‘abdi  al-tawwābi  maktabata  al-khānjy

alʾandalusiyyu  ʾabū  ḥayyāni  1998).  irtishāfa  al-ḍarbi  min  lisāni  al‘arabi  taḥqīqa  rajabi  ‘uthmāni  muḥammadi  
maktabata  al-khānjy

ʾanīsun  ʾibrāhym  1978).  min  ʾasrāri  al-lughati  ṭ  maktabata  al-ʾnjlw  almiṣriyyata

brjshtrāsr  al-taṭawwuru  al-naḥwiyyu  lil-ughati  al‘arabiyyati  tarjamata  ramaḍāni  ‘abdi  al-tawwābi  ṭ  maktabata  al-
khānjy

albaghdādiyyu  ‘abda  alqādiri  1979).  khizānata  alʾdabi  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  hārūna  maktabata  al-khānjy

aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  1982).  almuqtaṣida  fī  sharḥi  alʾīḍāḥi  taḥqīqa  kāẓima  baḥri  almarjāni  dāra  al-rashydi

aljurjāniyyu  ‘uliya  bn  muḥammadu  2004)  mu‘jama  al-ta‘rīfāti  taḥqīqa  muḥammada  ṣadīqa  al-mnshāʾī  dāra  alfaḍīlati
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ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmāna  1952).  al-khṣāʾṣ  taḥqīqa  muḥammada  ‘allī  al-najjāri  dāra  alkutubi  almiṣriyyati  
almaktabata  al‘ilmiyyata

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmāna  d  t  sirra  ṣinā‘ati  alʾi‘rābi  taḥqīqa  ḥassana  hindawiyyu  jāmi‘ata  alʾimāmi  
muḥammadun

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmāna  1988).  al-lumma‘a  fī  al‘arabiyyati  taḥqīqa  samīḥa  ʾabū  maghliyyu  dāra  
almajdalawiyya

jhāʾī  ‘iwaḍa  almarisiyyi  d  t  ẓāhirata  al-tanwīni  fī  al-lughata  al‘arabiyyata  maktabatu  al-khānjy

aljiwāriyyu  ʾaḥamida  ‘abdu  al-sitāri  1984).  naḥwa  al-taysyri  dirāsatan  wanaqda  minhajī  miṭba‘atu  almajma‘i  
al‘ilmiyyi  al‘irāqiyyi

ibna  alḥājibi  jamāla  al-dīni  2005).  al-ʾīḍāḥ  fī  sharḥi  almufaṣṣali  taḥqīqa  ʾibrāhym  muḥammada  ‘abdi  al-lhi  dāra  
sa‘di  al-dīni

ḥusnun  ‘abbāsa  1986).  al-naḥwa  al-wāfy  ṭ  dāra  alma‘ārifi

ibna  alkhashshābi  ‘abdāllta  1972).  almurtajala  taḥqīqa  ‘aliyya  ḥaydari  dimashqa

alkhuḍriyyu  muḥammada  d  t  )  ḥāshiyatu  alkhuḍriyyi  dāru  alfikri

al-zabīdiyyu  ‘abdāllaṭīfa  1987).  iʾtilāafa  al-nuṣrati  taḥqīqa  ṭāriqi  aljanābiyyi  ‘ālama  alkutubi

al-zajjāju  ibwi  ʾasuḥḥāqa  1971).  mā  yanṣarifu  wamā  lā  yanṣarifu  taḥqīqa  hudā  maḥmūdi  qurā‘atin  miṭba‘ata  
alʾhrāmi

al-zujājiyyu  ʾabū  alqāsimi  1979).  al-ʾīḍāḥ  fī  ‘ilali  al-naḥwi  taḥqīqa  māzini  almubāraki  ṭ  dāra  al-nfāʾs

al-zamakhshariyyu  1993).  almufaṣṣala  fī  ‘ilmi  alʾi‘rābi  dārun  wamaktabatu  alhalāali

al-sāmarrāʾiyyu  ʾibrāhym  1983).  fiqha  al-lughati  almuqārani  ṭ  dāra  al‘ilmi  lil-malāayīni

al-sāmarrāʾiyyu  fāḍila  2000).  m‘āny  al-naḥwa  dāru  alfikri

al-naḥwiāʾāʾu  ibna  al-sirāji  1993).  alʾuṣwla  fī  al-naḥwi  taḥqīqa  ‘abdi  alḥissayni  alfatliyya  ṭ  muʾassasata  al-risālati

safarun  ‘abda  al‘azīzi  2009).  almamnū‘a  mina  al-ṣarfi  fī  al-lughata  al‘arabiyyata  ‘ālamu  alkutubi

muḥammadun  al-slsyly  1986).  shifāʾa  al‘alīli  fī  ʾīḍāḥ  al-tashīla  taḥqīqa  ‘abdi  al-lhi  ‘aliyyi  ilḥasīnī  maktabata  
alfayṣaliyyati

al-suhayliyyu  (  1970).  alʾmāly  taḥqīqa  muḥammada  ʾibrāhym  ulbunā  miṭba‘ata  al-sa‘ādati  miṣrun

sībūʾiyyuhu  (  1988).  alkitāba  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  hārūnan  ṭ  maktabata  al-khānjy

ʾabū  sa‘īdin  al-sīrāfiyyi  2008).  sharḥa  kitābi  sībawayhi  taḥqīqun  ʾaḥamida  ḥusnu  muhaddaliyyu  wa‘aliyyu  sayyidu  
‘aliyyu  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  alkamāli  1987).  alʾashbāha  wa-al-naẓāʾira  fī  al-naḥwi  taḥqīqa  
ghāziyya  mukhtāri  ṭlymāt  miṭba‘ata  majma‘i  al-lughata  al‘arabiyyata

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  alkamāli  1992).  hami‘a  alhawāmi‘i  fī  sharḥi  jam‘i  aljawāmi‘i  taḥqīqa  
‘abdi  al-sullāmi  hārūnan  wa‘abda  al‘ālin  sālima  mukarrama  muʾassasata  al-risālati

al-shntmry  alʾ‘lama  1994).  taḥṣīlun  ‘ayna  al-dhahabi  min  ma‘dini  jawhari  alʾdabi  fī  ‘ilmi  majāzāti  al‘arabi  taḥqīqa  
zuhayri  ‘abdi  almuḥsini  sulṭānun  ṭ  muʾassasata  al-risālati
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zayyana  al‘ābidayni  sha‘bāni  2002).  al‘allata  al-naḥwiyyata  fī  ḍawʾi  almamnū‘i  mina  al-ṣarfi  maktabatu  alʾādābi

ṭarribīhi  ʾadaman  2001).  almamnū‘a  mina  al-ṣarfi  maktabatu  lubnānin

‘urfatun  muḥammada  d  t  ).  al-naḥwu  wa-al-nuḥātu  bayna  alʾazhari  wa-al-jāmi‘ati  miṭba‘atu  al-sa‘ādati

ibna  ‘qyl  bahāʾa  al-dīni  bn  ‘qyl  2004).  sharaḥa  ‘alā  ʾulfiyyati  ibni  mālikin  wama‘tu  kitāba  manḥati  aljalīli  bitaḥqīqi  
sharaḥa  ibnu  ‘qyl  taʾlīfun  muḥammadu  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  ṭ  dāra  al-ṭalāʾi‘i

ibna  ‘qyl  bahāʾa  al-dīni  bn  ‘qyl  d  t  ).  almusā‘idu  ‘alā  tashīli  alfawāʾidi  taḥqīqa  muḥammada  kāmila  barakātin  ṭ  
dāra  alfikri

al‘ikbiriyyu  ʾabū  albaqāʾi  ‘abda  al-lhi  bn  alḥissayni  1995).  al-libāba  fī  ‘ilali  albināʾi  wa-al-ʾi‘rābi  taḥqīqa  ghāziyya  
mukhtāri  ṭlymāt  dāra  alfikri  almu‘āṣiri

al‘ikbiriyyu  ʾabū  albaqāʾi  ‘abda  al-lhi  bn  alḥissayni  2007).  masāʾila  khilāafiyyata  fī  al-naḥwi  taḥqīqa  ‘abdi  alfattāḥi  
salīma  maktabata  alʾādābi

alfārisiyyu  ʾabū  ‘aliyyu  1969).  al-ʾīḍāḥ  al‘aḍudiyya  taḥqīqa  ḥassana  shādhiliyyu  frhwd  jāmi‘ata  al-rīāḍi

alfārisiyyu  ʾabū  ‘aliyyu  1982).  almasāʾila  al‘askarīāti  fī  al-naḥwi  al‘arabiyyi  taḥqīqa  ‘aliyya  jābira  almanṣūriyyi  ṭ  
miṭba‘ata  jāmi‘ati  baghdādi

alfākihiyyu  ‘abda  al-lhi  bn  ʾaḥamida  1993).  sharaḥa  alḥudwdu  fī  al-naḥwi  taḥqīqa  al-mtwly  ramaḍāna  ʾaḥamida  
al-dumayriyyu  ṭ  maktabata  wahibatan

alfarrāʾu  yaḥyā  1983).  m‘āny  alqurʾāna  ṭ  ‘ālama  alkutubi

alfayrūzu  ʾābādiyyun  muḥammada  2005).  alqāmūsa  almuḥīṭa  taḥqīqa  maktabi  al-turāthi  fī  muʾassasati  al-risālati  
muʾassasata  al-risālati

al-qwzy  ‘iwaḍa  ḥamdi  1981).  almuṣṭalaḥa  al-naḥwiyya  nashʾattu  wataṭawwurtu  jāmi‘atu  al-rīāḍi

kishkun  ʾaḥamida  1995).  al-lughata  wa-al-kilāama  ʾabaḥḥāthun  fī  al-tadākhuli  wa-al-taqrybi  maktabatu  al-nahḍati

ibna  mālikin  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  2001).  sharḥa  al-tashīli  taḥqīqa  muḥammada  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  waṭāriqa  
fatḥī  al-sayyidi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  mālikin  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  d  t  ).  sharḥu  alkāfiyati  al-shāfiyati  taḥqīqa  ‘abdi  almuna‘‘ami  ʾaḥamida  
hrydy  dāra  almaʾmūni  lil-turāthi

almubarradu  ibwi  al‘abbāsa  1994).  almuqtaḍaba  taḥqīqa  muḥammada  bn  ‘abdi  alkhāliqi  ‘ḍymah  wizārata  al-wqāf  
almiṣriyyata

muṣṭafan  ʾibrāhym  1992).  ʾiḥyāʾa  al-naḥwi  ṭ  alqāhirata

ibna  manẓūrin  (  1968-  1410h).  lisāna  al‘arabi  dāru  ṣādiru

al-naḥḥāsu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  2008).  ʾi‘rāba  alqurʾāni  taḥqīqa  khālida  al‘aliyyi  ṭ  dāra  alma‘rifati

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  d  t  ).  ʾawḍaḥa  almasāliku  ʾilā  ʾulfiyyati  bn  mālika  taḥqīqa  
muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  almaktabata  al‘aṣriyyata

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  2001).  sharaḥa  shudhūru  al-dhahabi  fī  ma‘rifati  kalāami  al‘arabi  
‘ināyata  muḥammada  ʾabū  faḍli  ‘āshūri  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi
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ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  d  t  ).  sharaḥa  qaṭaru  al-nadā  wabali  al-ṣadā  taḥqīqa  muḥammada  
khayri  ṭa‘matin  ḥalbiyyin  dāra  alma‘rifati

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  2007).  sharaḥa  al-lamḥatu  albadriyyatu  fī  ‘ilmi  al-lughata  al‘arabiyyata  
taḥqīqun  hādī  nahra  dāra  al-yāzwry

ibna  alwirāqi  ibwi  alḥusna  1999).  ‘allala  al-naḥwu  taḥqīqa  maḥmūda  jāsimi  al-darwīshi  maktabata  al-rashadi

ya‘qūbun  ʾamayla  1992).  almamnū‘a  mina  al-ṣarfi  bayna  madhāhibi  al-nuḥāti  dāru  aljīli

ibna  yu‘ayyishu  d  t  sharḥa  almufaṣṣali  ʾidāratu  al-ṭibā‘ati  almunīriyyati

thānīā-  al-rasāʾila  al‘ilmiyyata

al-ḥjwj  ṣabāḥa  2011).  almamnū‘a  mina  al-ṣarfi  dirāsatan  wataḥlīla  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  aljāmi‘ata  
alʾurduniyyata

fuʾādun  muḥammada  1999).  ʾathir  ẓāhirata  al-tankīri  wa-al-ta‘rīfi  fī  al-sīāqi  al-lughawiyyi  jāmi‘atu  ʾāla  albaytu

thālithā-  albuḥwtha  al‘ilmiyyata

ʾayyūban  ‘abda  al-Raḥmāni  1982).  albināʾa  al-ṣarfiyya  lil-ʾāsmāʾi  wa-al-ʾāf‘āli  fī  al‘arabiyyati  almajallatu  al‘arabiyyatu  
lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  2(  7).

al-shāyibu  fawzay  1996).  man‘a  al-ṣarfi  bayna  alisti‘māli  wa-al-tq‘yd  al-naḥwiyya  majallatu  majma‘i  al-lughata  
al‘arabiyyata  71(  4).
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Scientism and Descriptivism: Diptotes on a Verb 
Pattern between Hearing and Assumption  

Ziad Mohammad Abu Sammor(((

Abstract:

This study examines some nouns al mamnu’ min-al Sarf )diptotes( 
formed on the pattern of a verb. It attempts to study their weak forms as 
mentioned by grammarians, by surveying the most important opinions 
stated by scholars and indicating their positions in the past and the 
present. The study includes an introduction, a preface, two sections, and 
a conclusion. The preface deals with how grammarians restricted diptotes, 
states the reasons for restricting their morphological changes, and draws on 
the scholars’ positions on this issue. The first section explores the reasons 
for restricting diptotes due to their syntactic class as proper nouns and / 
or formation on a verb pattern, in addition to examining the positions and 
critical stances of scholars in this regard. Similarly, the second section 
covers the reason for restricting diptotes due to their syntactic class as 
adjectives and / or formation on a verb pattern, along with examination of 
the scholars’opinions and critical attitudes on the subject.

Keywords: Morphology, Diptotes, Restriction Weakness, Hearing, 
Assumption.
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